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 مقدمة  
  برنامج الممل “ حصــانب مســؤولي الدو  ما الولايب القضــائيب الجنائيب الأجنبيب”أدُرج موضــوعُ  - 1

، بناءً نه ى الا تراح الوارد (2006نهام ) دورتها الثامنب والخمســــــــــــنالطويل الأجل ل جنب القانون الدولي   
و ررل ال جنب   دورتها التاســــــــــــــمب . (1)  تقرير ال جنب المقدم إلى الجمميب المامب نها أنهما  ت ك الدورة

، أن تدرج هذا الموضــــــوع   برنامج نهم ها، ونهيسند الســــــيد رومان أ. كولودكن (2007نهام ) والخمســــــن
و  الدورة نفســـــــــــها، ط بد ال جنب إلى الأمانب المامب أن تمُد دراســـــــــــبً أســـــــــــاســـــــــــيب نها . (2)صـــــــــــامقررا  ا
 .(3)الموضوع

، أرســـــــى ويها الحدود ال  ينب     نطا ها النظر   الموضـــــــوع (4)و دم المقرر الخاص ثتثب تقارير - 2
ب بحصــــــانب مســــــؤولي الدو  ما وأجرى تح يت لجوانب مخت فب تتصــــــل بالمســــــائل الموضــــــونهيب والإجرائيب المتم ق

و د نظرل ال جنب   تقارير المقرر الخاص   دورتيها الســـــــــــتن والثالثب . الولايب القضـــــــــــائيب الجنائيب الأجنبيب
وتناولد ال جنب الســــادســــب ل جمميب  .، نه ى التوالي(6)2011و  (5)2008والســــتن، الممقودتن   نهام  

و  2008تقرير لجنب القانون الدولي، ولا ســـــــــــــــيما   نهام   المامب هذا الموضـــــــــــــــوع بدورها لدى نظرها  
2011. 

الســـيدة كونثيبثيون إســـإوبار إرنانديث  (،2012نهام )ونهيسند ال جنب،   دورتها الرابمب والســـتن  - 3
 .(7)لتحل محل السيد كولودكن، الذي لم يمد نهضواً   ال جنبممنيب بهذا الموضوع مقررة  اصب 

ا،  دمد المقررة الخاصــــــــب تقريراً أولياً نها حصــــــــانب مســــــــؤولي الدو  ما الولايب و  الدورة نفســــــــه - 4
و د ســــاهم هذا التقرير   توضــــين أســــس النقا  الذي تواصــــل حتى تلك . (8)القضــــائيب الجنائيب الأجنبيب

  اتبانهها، المنهجيب ال  ينب و المواضــيع ال  ســيجري تح ي ها و الحن، وحدد النقاط الختويب الرئيســيب المتبقيب 
 مقررة لو د نظرل لجنب القانون الدولي   التقرير الأولي . وا ترح  طب نهمل توجيهيب لممالجب هذا الموضـــــــوع

__________ 

 .المروق الأو و  ،257، المج د الثاني )الجزء الثاني( الفقرة 2006لمام  حوليب لجنب القانون الدوليانظر  (1) 

 .376، المج د الثاني )الجزء الثاني( الفقرة 2007لمام  حوليب لجنب القانون الدولي (2) 

 [ )طبمــبCorr.1]و   A/CN.4/596ترد الــدراســــــــــــــــب ال  أنهــدتهــا الأمــانــب المــامــب   المــذكرةو  .386نفســــــــــــــــه، الفقرة  المرجع (3) 
وســــيصــــدر الني النهائ   (.2008ســــتنســــةب، متاحب نه ى المو ع الشــــبإ  ل جنب، وثائق الدورة الســــتن، الممقودة   نهام م

 ، المج د الثاني )الجزء الأو (.2008لمام  كإضاوب إلى حوليب لجنب القانون الدولي

 )تقرير أولي(؛ والوثيقــــب A/CN.4/601الوثيقــــب و ، المج ــــد الثــــاني )الجزء الأو (، 2008 لمــــام لجنــــب القــــانون الــــدولي حوليــــب (4) 
A/CN.4/631  ،(؛ والوثيقب2010)التقرير الثانيA/CN.4/646  (2011الث، )التقرير الث. 

 .311إلى  266 ما ، المج د الثاني )الجزء الثاني(، الفقرال2008 لمام حوليب لجنب القانون الدولي انظر (5) 

إلى  104 ما الفقرال(، A/66/10) 10 الم حق ر م، الدورة الســـــــــــادســـــــــــب والســـــــــــتون، الوثائق الرسميب ل جمميب المامب انظر (6) 
203. 

 .84(، الفقرة A/67/10) 10الدورة السابمب والستون، الم حق ر م لمرجع نفسه، ا (7) 

 (8) A/CN.4/654. 

https://undocs.org/ar/A/CN.4/596
https://undocs.org/ar/A/CN.4/601
https://undocs.org/ar/A/CN.4/631
https://undocs.org/ar/A/CN.4/646
https://undocs.org/ar/A/66/10
https://undocs.org/ar/A/67/10
https://undocs.org/ar/A/CN.4/654


 A/CN.4/722 

 

4/47 18-09631 

 

، (10)ونظرل ويه ال جنب الســـــادســـــب ل جمميب المامب   دورتها الســـــابمب والســـــتن (9)الخاصـــــب   الدورة تاتها
 .رة الخاصبوجرل   ك تا الحالتن المواوقب نه ى ا تراحال المقر 

و   2014و  2013  أنهوام أ رى  و  و ــد لاحق،  ــدمــد المقررة الخــاصــــــــــــــــب أربمــب تقــارير - 5
مؤ تب حتى الآن مشـــاريع بصـــفب انهتمدل ال جنب  ،(12)وبمد النظر   هذه التقارير .(11)2016و  2015

ومشــــروع  ؛(13)مشــــاريع المواد()بشــــ ن نطاق تطبيق  1: مشــــروع المادة الشــــروح المقترنب بها المواد التاليب مع 
المادتن  اومشرونه  ؛ (14)( )بش ن مفهوم  "مسؤو  الدولب" و"الممل المنفذ بصفب رسميب"(و( و)ه) 2المادة 
)بشــــ ن المناصـــر  6و  5المادتن  اومشــــرونه   ؛(15))بشــــ ن المناصــــر الممياريب ل حصــــانب الشــــةصــــيب( 4و  3

)بشــــــ ن جرائم القانون الدولي ال  لا تنطبق نه يها  7لمادة ومشــــــروع ا ؛(16)الممياريب ل حصــــــانب الموضــــــونهيب(
 7مشـــاريع المواد ومروق مشـــروع المادة  وصرد   مروق هذا التقرير نصـــتو  .(17)مروقهالحصـــانب الموضـــونهيب( و 
 .مؤ تب حتى الآنبصفب ال  انهتمدتها ال جنب 

 2013  الفترة ما نهام  ةقودتها المما  دور ، مامب بدورهالونظرل ال جنب الســـــــادســـــــب ل جمميب ا - 6
 .(18)هذا الموضوعالقانون الدولي نها لجنب تقارير    ،2017 إلى نهام

__________ 

الوثائق الرسميب ل جمميب المامب، الدورة الســــــــابمب الموضــــــــوع، انظر المنا شــــــــب ال  جرل   ال جنب بشــــــــ ن  ســــــــيربويما يتم ق  (9) 
  الواردة وانظر أيضـــــــا اواضـــــــر الموجزة المؤ تب ل جنب  .139إلى  86 ما (، الفقرالA/67/10) 10 والســـــــتون، الم حق ر م

 .، المتاحب   المو ع الشبإ  ل جنبSR.3147إلى  A/CN.4/SR.3143 ما الوثائق

ما   موضــــوع "حصــــانب مســــؤولي الدو  ما الولايب القضــــائيب الجنائيب الأجنبيب"   ج ســــاتها  الســــادســــبظرل ال جنب ن (10) 
دورتها الســـــابمب والســـــتن. وبالإضـــــاوب إلى تلك، أشـــــارل دولتان إلى هذا الموضـــــوع   ما المشـــــريا إلى الثالثب والمشـــــريا 

 الوثائق  الواردة الج ســــب التاســــمب نهشــــرة. وىإا الاطتع نه ى مدا تل الدو    ت ك الج ســــال   اواضــــر الموجزة 
انظر أيضــــــا الموجز المواضــــــيم  الذي أنهدته الأمانب المامب بشــــــ ن منا شــــــال ال جنب و . SR.23 إلى A/C.6/67/SR.19 ما

 .38إلى  26(، الفقرال A/CN.4/657السادسب ل جمميب المامب  ت  دورتها السابمب والستن )

 (11) A/CN.4/661 التقرير الثـــــاني(، و( A/CN.4/673 و ،)التقرير الثـــــالـــــث( A/CN.4/686 و ،)التقرير الرابع( A/CN.4/701 
  .)التقرير الخامس(

التقارير ال   دمتها ال جنب إلى الجمميب المامب بشـــــــ ن الأنهما  انظر تفاصـــــــيل دراســـــــب ال جنب  ذا الموضـــــــوع، لتطتع نه ى  (12) 
الســـــتون، الوثائق الرسميب ل جمميب المامب، الدورة الثامنب و  الخامســـــب والســـــتن إلى الســـــابمب والســـــتن:ما المنجزة  ت  دوراتها 

 10الــدورة التــاســـــــــــــــمــب والســـــــــــــــتون، الم حق ر م والمرجع نفســــــــــــــــه،  ؛49إلى  43 ما ( الفقرالA/68/10) 10الم حق ر م 
(A/69/10الفقرال ،) 10الســـــــــــبمون، الم حق ر م الدورة والمرجع نفســـــــــــه،  ؛132إلى  126 ما (A/70/10الفقرال ،) ما 

 .منا شب التقرير الخامس ل مقررة الخاصبتح يل  هذا الفصل. ويرد   243إلى  174

 .49(، الفقرة A/68/10) 10الوثائق الرسميب ل جمميب المامب، الدورة الثامنب والستون، الم حق ر م  (13) 

الدورة الحاديب والمرجع نفســـــــــــــه،  ؛132(، الفقرة A/69/10) 10التاســـــــــــــمب والســـــــــــــتون، الم حق ر م  الدورةالمرجع نفســـــــــــــه،  (14) 
 .250(، الفقرة A/71/10) 10والسبمون، الم حق ر م 

 .49(، الفقرة A/68/10) 10الدورة الثامنب والستون، الم حق ر م ، نفسهالمرجع  (15) 

الدورة الحاديب والمرجع نفســـــــــــــه،  ؛132(، الفقرة A/69/10) 10الدورة التاســـــــــــــمب والســـــــــــــتون، الم حق ر م ، نفســـــــــــــهالمرجع  (16) 
 .250(، الفقرة A/71/10) 10والسبمون، الم حق ر م 

 .141(، الفقرة A/72/10) 10الدورة الثانيب والسبمون، الم حق ر م المرجع نفسه،  (17)

والوثيقب ؛ 51إلى  37، الفقرال ما A/CN.4/678والوثيقـب  ؛30إلى  10 ما ، الفقرالA/CN.4/666انظر الوثيقب  (18)
A/CN.4/689 منا شــــــــــال ال  لأنهدتها الأمانب المامب  ال  واضــــــــــيميبالموجزال الم، ال  تتضــــــــــما 76إلى  68، الفقرال ما 

طتع نه ى المنا شــال وىإا الا. دوراتها ما الثامنب والســـتن إلى الســـبمن ت  جرل   ال جنب الســـادســـب ل جمميب المامب 
وما ، SR.19إلى  A/C.6/68/SR.17 ائق مارل   ال جنــــب الســــــــــــــــــادســــــــــــــــــب   اوــــاضـــــــــــــــر الموجزة الواردة   الوثــــجال  

https://undocs.org/ar/A/67/10
http://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3143
https://undocs.org/ar/A/C.6/67/SR.19
https://undocs.org/ar/A/CN.4/657
https://undocs.org/ar/A/CN.4/661
https://undocs.org/ar/A/CN.4/673
https://undocs.org/ar/A/CN.4/686
https://undocs.org/ar/A/CN.4/701
https://undocs.org/ar/A/68/10
https://undocs.org/ar/A/69/10
https://undocs.org/ar/A/70/10
https://undocs.org/ar/A/68/10
https://undocs.org/ar/A/69/10
https://undocs.org/ar/A/71/10
https://undocs.org/ar/A/68/10
https://undocs.org/ar/A/69/10
https://undocs.org/ar/A/71/10
https://undocs.org/ar/A/72/10
https://undocs.org/ar/A/CN.4/666
https://undocs.org/ar/A/CN.4/678
https://undocs.org/ar/A/CN.4/689
https://undocs.org/ar/A/C.6/68/SR.17
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، التقرير الخامس ل مقررة (2016نهام )وكان ممروضا نه ى ال جنب،  ت  دورتها الثامنب والستن  - 7
لمســــ لب القيود كُرس ، الذي  (19)الخاصــــب نها حصــــانب مســــؤولي الدو  ما الولايب القضــــائيب الجنائيب الأجنبيب

. تضـــما مشـــروع مادةو والاســـتثناءال ال   ضـــع  ا حصـــانب مســـؤولي الدو  ما الولايب القضـــائيب الجنائيب 
لدى نظر ال جنب ويه، وقد  ررل  الإنإ يزيب(و  وبالنظر إلى أن التقرير لم يإا متاحا إلا ب  تن )الإســـــــــــبانيب

مع ، القيام بذلك تم يقاتهم ومتحظاتهم تقديملأنهضاء الراغبن   ال جنب الشروع   المنا شب حتى يتسنى ل
إبقاء المنا شــــــــــــب مفتوحب ونهدم إةائها حتى الدورة التاســــــــــــمب والســــــــــــتن، بمد أن  ري تمميم التقرير  ميع 

تقرير شــــامل نها المنا شــــب،  ا   تلك الموجز إلا   تلك الحن ل جنب الســــادســــب . ولم يتن ال  ال الرسميب
بمد اســتئنا   (،2017نهام )   دورتها التاســمب والســتن ،و ررل ال جنب. (20)ذي أنهدته المقررة الخاصــبال

، وانهتمدل لاحقا مشــروع (21)إلى لجنب الصــياغب 7المنا شــب بشــ ن التقرير الخامس، أن تحيل مشــروع المادة 
ســجل، ب غ بيب المتصــويد الب 7 مد مشــروع المادةانهتُ . و المقترن بهالشــرح بصــفب مؤ تب، إلى جانب  7المادة 
ونهتوة نه ى تلك، . (22)أصــــوال ممارضــــب وامتناع نهضــــو واحد نها التصــــويد 8صــــوتاً مؤيداً مقابل  21

الجزء الثالث )الحصــانب و الجزء الثاني )الحصــانب الشــةصــيب(    نهنوانيالمدرجتن انهتمدل ال جنب الحاشــيتن 
 .(23)الموضونهيب(

والاســتثناءال ال   ضــع  ا الحصــانب ه ، بت شــك، أكثر المســائل إثارة ل جد  ومســ لب القيود  - 8
النقا  كان أن و يس ما المســـت رب وبالتالي، .   هذا الموضـــوع وأشـــدها حســـاســـيب ما الناحيب الســـياســـيب

 تبايا وجهالســــــواء   لجنب القانون الدولي أو   ال جنب الســــــادســــــب ل جمميب المامب ونهإس حاداً ل  ايب 
طوا  تلك النقا  ، اســـــتمر تكُر ســـــالفاً وكما . بن أنهضـــــاء ال جنب وبن الدو  بشـــــ ن هذه المســـــ لبالنظر 

بن وترتن بالتالي وصــــــــــل و (، 2017( والتاســــــــــمب والســــــــــتن )نهام 2016الدورتن الثامنب والســــــــــتن )نهام 
  ما المناســـب أن يدر ج   هذا وبالنظر إلى أهميب المواضـــيع ال  تناو ا التقرير الخامس، وقد ارتئُ. خمســـيتن

التقرير موجز مقتضب ل تم يقال والمتحظال المقدمب سواء   لجنب القانون الدولي أو   ال جنب السادسب 
أو   الموجز  (24)ل جمميب المامب، دون المســـــــــاس  مالجب هذه المنا شـــــــــب ســـــــــواء   التقارير الســـــــــنويب ل جنب

وبالتالي، . (25)المامب بشـــ ن المنا شـــال ال  اري   ال جنب الســـادســـب المواضـــيم  المفيد الذي تمده الأمانب
__________ 

A/C.6/69/SR.21  إلىSR.26 ،وA/C.6/70/SR.20 وما SR.22  إلىSR.25 . وىإا الاطتع نه ى الني الإـــــــامـــــــل
-http://papersmart.unmeetings.org/en/ga/sixth/68thلمــدا تل أنهضــــــــــــــــاء الووود الــذيا شــــــــــــــــاركوا   المنــا شــــــــــــــــب   

session/agenda،  و http://papersmart.unmeetings.org/es/ga/sixth/69th-session/agenda  و 
http://papersmart.unmeetings.org/es/ga/sixth/70th-session/agenda.  منا شــــــــال ال جنب ويرد   هذا الفصــــــــل تح يل

  . السادسب بش ن التقرير الخامس

(19) A/CN.4/701.  

 .193(، الفقرة A/71/10) 10، الدورة الحاديب والسبمون، الم حق ر م المامبثائق الرسميب ل جمميب الو  (20)

وىإا الاطتع نه ى تقرير رئيس لجنب . 73(، الفقرة A/72/10) 10الدورة الثانيب والســـــــــــــــبمون، الم حق ر م المرجع نفســـــــــــــــه،  (21)
 .  المو ع الشبإ  ل جنب القانون الدوليإلإترونيا الصياغب 

، وكذلك 75و 74(، الفقرتان A/72/10) 10الوثائق الرسميب ل جمميب المامب، الدورة الثانيب والســـــــــــــــبمون، الم حق ر م انظر  (22)
 .A/CN.4/SR.3378الدولي الوارد   الوثيقب  القانونوضر الموجز المؤ د ل جنب ا

 .140(، الفقرة A/72/10) 10الوثائق الرسميب ل جمميب المامب، الدورة الثانيب والسبمون، الم حق ر م  (23)

والمرجع نفســــه،  ؛250إلى  190ما  الفقرال(، A/71/10) 10 ر م الم حق والســــبمون، الحاديب الدورة نفســــه، المرجع انظر (24)
 .141إلى  68(، الفقرال ما A/72/10) 10الدورة الثانيب والسبمون، الم حق ر م 

 .44إلى  29ما ، الفقرال A/CN.4/713الوثيقب ؛ و 61إلى  51، الفقرال ما A/CN.4/703 الوثيقب انظر (25)

https://undocs.org/ar/A/C.6/69/SR.21
https://undocs.org/ar/A/C.6/70/SR.20
http://papersmart.unmeetings.org/en/ga/sixth/68th-session/agenda
http://papersmart.unmeetings.org/en/ga/sixth/68th-session/agenda
http://papersmart.unmeetings.org/es/ga/sixth/69th-session/agenda
http://papersmart.unmeetings.org/es/ga/sixth/70th-session/agenda
https://undocs.org/ar/A/CN.4/701
http://undocs.org/ar/A/71/10
http://undocs.org/ar/A/72/10
http://undocs.org/ar/A/72/10
https://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3378.
http://undocs.org/ar/A/72/10
http://undocs.org/ar/A/71/10
http://undocs.org/ar/A/72/10
https://undocs.org/ar/A/CN.4/703
https://undocs.org/ar/A/CN.4/713
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اواضــــــر الموجزة ل جنب  ما أُشــــــير إليه ما ينب    راءة الفقرال التاليب بالا تران مع ت ك الوثائق، وكذلك مع
 .(27)وال جنب السادسب ل جمميب المامب (26)القانون الدولي

شـــــــب بشـــــــ ن التقرير الخامس ســـــــواء ما منظور نهام ومنهج  أو ما و  ال جنب، ىإا تح يل المنا  - 9
 . بالتحديد 7منظور مشروع المادة 

( نطاق أالمســـائل المنهجيب، ركزل المنا شـــب بن أنهضـــاء ال جنب نه ى النقاط التاليب: )وويما يتم ق ب - 10
  حالال حصــــــــــانب مســــــــــؤولي ولايب ال جنب ويما يتم ق بالتطوير التدر   ل قانون الدولي وتدوينه وتطبيقه 

مخت ف ما إتا كاند تحديد أو نهدم تحديد ضـــــــــــــــرورة ( ب)؛ الدو  ما الولايب القضـــــــــــــــائيب الجنائيب الأجنبيب
 -نهند الا تضــــاء-أو ؛أم طابع التدوياالتطوير التدر   تإتســــ  طابع  ال  انهتمدتها ال جنب مشــــاريع المواد

يســــــتةدمها بمض أنهضــــــاء ال جنب ولا ترد   نظامها نهبارة ديد" )الجقانون المنن بمض المشــــــاريع صــــــفب "
ويما يتم ق بحصـــــانب مســـــؤولي ل قانون الســـــاري ( اســـــتصـــــواب إتاز نهم يب تطوير تدر   ج) الأســـــاســـــ (؛

، وبالتالي هالدو  ما الولايب القضــــائيب الجنائيب الأجنبيب، أو،  توا لذلك، اســــتصــــواب الا تصــــار نه ى نق 
( طبيمب النتيجب النهائيب ال  ينب   أن تفضـــــــــــــ  إليها الأنهما  المتم قب بهذا د)؛ نه ى التدويا بالممنى الد يق

ما )الذي ينب   أن يســـــتند  مادةالموضـــــوع، حيث أشـــــار بمض الأنهضـــــاء إلى مســـــ لب التمييز بن مشـــــروع 
 بالأســــاس إلى التدويا والممارســــب الدوليب( وإنهداد مشــــروع مماهدة ما )الذي لا يخضــــع بالتالي لت ك القيود

مالجب متزامنب ومشــروطب ل قيود والاســتثناءال ال   ضــع  ا القيام  ( ضــرورة أو نهدم ضــرورة ه)؛ المنهجيب(
 . الحصانب ول ضمانال الإجرائيب

، ىإا ت ةيي المســـــــائل ال  أثيرل  ت  المنا شـــــــب   ال جنب   7وما منظور مشـــــــروع المادة  - 11
الحصـــانب الشـــةصـــيب والحصـــانب الموضـــونهيب لأغران القيود والاســـتثناءال ( التمييز بن أالتاليب: )المجمونهال 

نهرويب أو  ( وجود أو نهدم وجود ممارســب ما شــ ةا أن تشــإل أســاســاً لقانهدة  ب) ال   ضــع  ا الحصــانب؛
( ممايير تحديد الجرائم ال  ينب   إدراجها ج) واســـــتثناءال ل حصـــــانب؛ يود وضـــــع ل  القانون الدولي  اااه  
( المت ب بن الحصـــــــــانب والإوتل ما المقاب د) وال  لا تنطبق نه يها الحصـــــــــانب الموضـــــــــونهيب؛ 7المادة   

( الت ثير اوتمل لنظام الحصــــــانال المطبق أمام ه) وإرســــــاء القيود والاســــــتثناءال ال   ضــــــع  ا الحصــــــانب؛
ه،   هذه الحالب، التزام الدو  بالتماون اواكم الجنائيب الدوليب   هذا المشـــــــــــروع والآثار ال   د يُخ فها نه ي

 .مع هذه اواكم
نه ى حد ســـــــــــواء، دون انقطاع بن  2017 و 2016و د أثُيرل جميع هذه المســـــــــــائل   نهام   - 12
 لب ما المســــــائل   ســــــماث ب بشــــــ ن كل متم حجج  ونه ى نحو  مل ما اوتمل متحظب ، يتنخمســــــ وترتن

وجود ا تت  واضــن   الموا ف بن نهدد كبير ما أنهضــاء ال جنب ترســ   وطوا  المنا شــب،. ك تا الدورتن
أنهرب نها تحفظال أو انهتران  الأنهضـــاء ما أ ل حصـــانب الموضـــونهيب ونهدد لتحديد  يود واســـتثناءال أيد 
و توا لذلك، نهإســـد المنا شـــب تواوقا كبيرا   الآراء لصـــا  نهدم وضـــع . القيود والاســـتثناءالهذه نه ى 

__________ 

الوثــائق ما و   SR.3331 (2016)إلى  A/CN.4/SR.3328 ائق ماالموجزة المؤ تــب ل جنــب الواردة   الوثــ اوــاضـــــــــــــــرانظر  (26)
A/CN.4/SR.3360  إلىSR.3365 و ،SR.3378  ما وSR.3387  إلىSR.3389 (2017). 

إلى  SR.21ما و  SR.19و A/C.6/72/SR.18( و 2016) SR.30إلى  SR.24ما و  A/C.6/71/SR.20انظر اواضـــــر الموجزة  (27)
SR.26 (2017). 

https://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3328
https://undocs.org/ar/S/RES/3331(2016)
https://undocs.org/ar/S/RES/3331(2016)
https://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3360
https://undocs.org/ar/S/RES/3389(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/3389(2017)
https://undocs.org/ar/A/C.6/71/SR.20
https://undocs.org/ar/A/C.6/72/SR.18
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 والشـــرح 7وا د نتيجب هذه المم يب   انهتماد مشـــروع المادة . حصـــانب الشـــةصـــيبل  يود أو اســـتثناءال 
 .ممتاد   ممارسب ال جنبهو المقترن به بالتصويد وليس بتواوق الآراء كما 

رها أيضـــا مســـ لب القيود والاســـتثناءال ال   ضـــع  ا الحصـــانب ما وتناولد ال جنب الســـادســـب بدو  - 13
. ركز ممظم المدا تل   المام الثانيت   د ، و 2017 و 2016الولايب القضائيب الجنائيب الأجنبيب   نهام  

ال جنب، مع التركيز بشــإل  دا لتم يقال الدو  الانقســام تاته الذي حصــل ســابقا   الموا ف ونهإســد 
المتم قب الجوانب الأشــــــــد حســــــــاســــــــيب ما الناحيب الســــــــياســــــــيب ال  تثيرها القيود والاســــــــتثناءال أكبر نه ى 

 .الحصانبب
ادر الإشارة إلى أن الدو  رحبد بالاستنتاج المتمثل   نهدم انطباق  ،  المقام الأو و وبالتالي،  - 14

الحفاظ نه ى الطابع الإامل  الحصـــــــــانب إلا نه ى الحصـــــــــانب الموضـــــــــونهيب، معالمتم قب بالقيود والاســـــــــتثناءال 
المتم قب نظام ل قيود والاســـــتثناءال  إ رارنهدد ما الدو  أيد و  المقام الثاني، . (28)ل حصـــــانب الشـــــةصـــــيب

كاند   7المؤيدة لمشـــــــــروع المادة التم يتل ورغم أن . (29)7  مشـــــــــروع المادة يرد الحصـــــــــانب الموضـــــــــونهيب ب
د تمارن بن القوانهد المتم قب  إاوحب الإوتل ما ، وقد شـــــــــــددل نه ى ضـــــــــــرورة كفالب نهدم وجو متنونهب

المقاب نه ى أ طر جرائم القانون الدولي ومشروع المواد هذا، مع الحفاظ   جميع الأحوا  نه ى الإتازال 
ال  حققهـا المجتمع الـدولي   المقود الأ يرة، ولا ســـــــــــــــيمـا نظـام رومـا الأســــــــــــــــاســـــــــــــــ  ل محإمـب الجنـائيب 

وجود حإم أنه ليس ما الضروري إلى  دجهب أ رى، ورغم أن بمض الدو    صوما . (31)،(30)الدوليب
الجرائم الدوليب أنهمالا منفذة ، انهتبار ب ي حا  ما الأحوا ، لا ىإاحيث ترى أنه بشـــ ن الاســـتثناءال، 

، ينب   أن . ونه ى أيب حا 7نه ى أنه روض موضونه  لمشروع المادة  تلك ت  وز وهمو، (32)بصفب رسميب
أكدل   الو د الذي اســـــتند إلى أســـــس مخت فب، لأنه  7  الانهتبار أن الرأي المؤيد لمشـــــروع المادة  يؤ ذ

، أكــد نهــدد كبير ما الــدو  وجود ااــاه يبرر تقــديم ا تراح  (33)إحــدى الــدو  وجود  ــانهــدة نهرويــب بــالفمــل
كلٌّ ما بررها  يا الحصـانب وأضـاود دو  أ رى أن القيود والاسـتثناءال ال   ضـع  . (34)ل تطوير التدر  

وبالنســـــبب  ذه الدو ، . (36) وانهد آمرة ووجودُ  (35)ضـــــرورة الحفاظ نه ى القيم الأســـــاســـــيب ل مجتمع الدولي

__________ 

الاتحاد الروســـــ ، وإســـــبانيا، وإســـــتونيا، وجمهوريب كوريا، ورومانيا، والســـــ فادور، وســـــ وواكيا، وســـــ ووينيا،  (28)
 .لبريطانيا المظمى وأيرلندا الشماليب، والولايال المتحدة الأمريإيب وشي  ، وكوبا، والمم إب المتحدة

 ورومانيا، والســـــــ فادور، وســـــــ وواكيا، وســـــــ ووينيا، وشـــــــي  ، ، والبرت ا ، وبيرو، وجنوب أوريقيا،وتشـــــــيإياإيطاليا، و  أوكرانيا، (29)
ممالجب  د ترحوإن اونيوزي ندا ) ،ولنداوهن اريا، وه )باســـــــم ب دان الشـــــــما (، والنمســـــــا، والمإســـــــيك، والنرويج ووييد نام،
 .واليونان، ممالجب الموضوع(سياق المنظور   

 .إستونيا والس فادور والنرويج )باسم دو  الشما ( والنمسا ونيوزي ندا( 30)

 United Nations, Treaty ،(1998تموز/يوليه  17نظام روما الأساس  ل محإمب الجنائيب الدوليب )روما، ( 31)

Series, vol. 2187, No. 38544, p. 3. 

  .سويسرا وهولندا (32)

  .يمإس الممارسب التماهديب 7أكدل وييد نام، بدورها، أن مشروع المادة إيطاليا. و  (33)

 .واليونان ،وهولندا ،والنمسا ،وشي   ،وس ووينيا ،وس وواكيا ،وجنوب أوريقيا ،وتشيإيا ،وبيرو ،( إسبانيا34)

 .واليونان ،وس ووينيا ،والس فادور ،ورومانيا ،( البرت ا 35)

أكدل جمهوريب إيران الإســـــــــتميب وســـــــــن اوورة . و أنهرب الاتحاد الروســـــــــ  والصـــــــــن نها رأي مخالفو  .( البرت ا  وســـــــــ ووينيا36)
 .بخطورة الجرائم ص بوالولايال المتحدة الأمريإيب، بدورها، أن الحصانب ما الولايب القضائيب ليسد  ا أي 
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 ،وكذلك تح يل أســــس القيود والاســــتثناءال الوارد   التقرير تاته ،الممارســــب الواردة   التقرير الخامستوور 
 .(37)جالنهناصر كاويب ل توصل إلى هذه الاستنتا

وجود تتين اســـــــــــــتنتاج و توا لذلك، أكدل مجمونهب أ رى ما الدو  أن الممارســـــــــــــب الدوليب لا  - 15
الممارســــــــب المشــــــــار إليها   . والحصــــــــانب  مجا  يؤيد القيود أو الاســــــــتثناءال  (39)ولا حتى اااه (38)نهر 

. (40)منهجيبمشــاكل ها ممالجتُ تال صــ ب وتطرح وليســد كاويب غير   ،بالنســبب  ذه الدو ، التقرير الخامس
الإمإانيب الذي تمتبره ولا يتســـــنى بالتالي، بالنســـــبب لبمض هذه الدو ، الشـــــروع   تدويا القانون الدولي، 

، ادر الإشــارة إلى أن الدو  ال  لا ترى أن . ونه ى أيب حا (41)قبولب ويما يتم ق بهذا الموضــوعالمالوحيدة 
نه ى ما يبدو تســمى لا   مســ لب القيود والاســتثناءال ال   ضــع  ا الحصــانب ل حســم ثمب ممارســال كاويب 

 تصــر نه ى اســتنتاج أنه لا ىإا اوبالتالي، تإف  الإشــارة إلى أن بمض هذه الدو  ا. تاتهتحقيق ال ايب إلى 
شـــــــــــــــود، نهر  ما وأن أي ا تراح تقدمه ال جنب ينب   أن يإون بحإم القانون المنما إتا كان يوجد تحديد 
تلك الوارد مثل دو  أ رى أنه ما غير المقبو  انهتماد حإم  ألور ؛ تا صــــــــــ ب بالتطوير التدر   ،وبالتالي

تميدها و دراســـتها ل ممارســـب أل جنب أن تممق ينب   نه ى أســـاس التقرير الخامس وأنه  7  مشـــروع المادة 
لتوصــل إلى تواوق   الآراء دا ل وا ترحد إحدى الدو  تم يق ممالجب الموضــوع إلى حن ا؛ (42)ما جديد

بصـــفب  ذا الموضـــوعال جنب  وا ترحد إحدى الدو  تم يق ممالجب  ؛(43)ال جنب بشـــ ن القيود والاســـتثناءال
نهر  بشـــــــــــــ ن القيود ثمب ما إتا كان  ا أن تحدد بوضـــــــــــــوح إلى أن تتطور ممارســـــــــــــب الدو  ويتســـــــــــــنى  ةائيب

 .(44)الحصانب الموضونهيبويما يتم ق بوالاستثناءال 
وويما يتم ق بالجرائم ال  لا تنطبق نه يها الحصـــــانب الموضـــــونهيب، أيد نهدد ممن ما الدو  القائمب   - 16

،   حن لم تؤيد دو  أ رى ســــــــــوى إدراج (45)7ما مشــــــــــروع المادة  1الإام ب  ل جرائم الواردة   الفقرة 
كبير بش ن إمإانيب وو ع انقسام  ، (46)الحرب الإبادة الجمانهيب والجرائم المرتإبب ضد الإنسانيب وجرائمجرىب 

__________ 

 .انظر، نه ى سبيل المثا ، المإسيك( 37)

( الاتحاد الروســـــــ ، وإســـــــبانيا، وأســـــــتراليا، وإســـــــرائيل، وألمانيا، وأيرلندا، وبولندا، وبيتروس، وجمهوريب إيران 38)
الإســتميب، وســري لانإا، وســن اوورة، وســويســرا، والصــن، وورنســا، وماليزيا، والمم إب المتحدة لبريطانيا 

 .يب، وا ند، والولايال المتحدة الأمريإيب، واليابانالمظمى وأيرلندا الشمال

 .( الاتحاد الروس ، وأستراليا، وإسرائيل، وألمانيا، وأيرلندا، وورنسا، والولايال المتحدة الأمريإيب، واليابان39)

الإستميب، وجمهوريب ( إسبانيا، وإسرائيل، وألمانيا، وإندونيسيا، وأيرلندا، وبولندا، وبيتروس، وجمهوريب إيران 40)
كوريا، وسري لانإا، وسن اوورة، وسويسرا، والصن، وورنسا، وكوبا، وماليزيا، وا ند، والولايال المتحدة 

 .الأمريإيب

 .الاتحاد الروس ، وتاي ند، وسري لانإا( 41)

 .  هذا الصدد، ا ترحد ورنسا إنشاء وريق نهامل لتح يل الممارسب (42)

 .ة الأمريإيب( الولايال المتحد43)

 الصن.( 44)

 .إستونيا وتشيإيا( 45)

وماليزيا   ،وس وواكيا، جمهوريب إيران الإستميب )ال  لا تؤيد،   جميع الأحوا ، نظام القائمب(و  ،بيتروس( 46)
 وهن اريا. والنرويج )باسم ب دان الشما (، )ضد التمذيب وحالال الا تفاء القسري(،
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ولفتــد  (48)وما جهــب أ رى، ا ترح بمض الــدو  إمإــانيــب إدراج جرائم أ رى. (47)إدراج جرىــب المــدوان
كما شـــــإ د مســـــ لتا الفســـــاد .  (49)إحدى الدو  الانتباه إلى نهدم وجود مميار يبرر إدراج جرىب أو أ رى

. وبصفب (50)موضوع آراء متمارضب 7الأص   لمشروع المادة المقترح تان   الإ  يم  الواردل ضرر والاستثناء 
، رغم أن (51)، أيدل الدو  اســــــــتةدام نظام  ائمب الجرائم ال  لا تنطبق نه يها الحصــــــــانب الموضــــــــونهيببنهام

بمض الدو  أشـــــارل إلى اســـــتصـــــواب اســـــتبدا  نظام القائمب بصـــــي ب مفتوحب يشـــــار ويها وق  إلى جرائم 
الجرائم ال  لا تنطبق  ائمب وبالإضـــــــــــــــاوب إلى تلك، ا ترحد إحدى الدو  إل اء نظام . (52)الدوليالقانون 

 ببشـــــ ن الحصـــــانب، وووق أييتةذ القرار نه يها الحصـــــانب والاســـــتماضـــــب نهنه بنهج آ ر يتمثل   تحديد ما 
روق المشار إليه   وأ يرا، ينب   الإشارة إلى أن الم. (53)لإثبالوضما أي مستوى ما مستويال اممايير، 
ا تيار ، رغم أنه أثار  درا ما النقا  ركز نه ى (54)حظ  بت ييد نهدة دو  7ما مشــــــــــروع المادة  2الفقرة 

بوصـــفها  (56)مايب ضـــحايا الحربالمتم قب بح اتفا يال جنيفإدراج نهدم ونه ى ، (55)المماهدال المدرجب ويه
، (58)التصــــديق نه ى المماهدال المذكورة   المروق لياتبايا مســــتو ونه ى ، (57)مرجما لتمريف جرائم الحرب

 . (59)ا تت  طريقب تصنيف ت ك الجرائم   القوانن او يبو 

__________ 

ونهارضــــته بيتروس وتشــــيإيا . وأوكرانيا والبرت ا  وســــ ووينيا نها ت ييدها لإدراج جرىب المدوانأنهربد إســــتونيا ( 47)
جمميب الدو  الأطرا    تبد وا ترحد الســـ فادور ألا تتةذ ال جنب  رارا بشـــ ن هذه المســـ لب إلى أن . هن ارياو  والمإســـيك

محإمب ويما يتم ق بت ك الجرىب، وهو ما حدث   كانون تفميل الولايب القضـــــــــــــــائيب ل   مســـــــــــــــ لب اوإمب الجنائيب الدوليب 
 .2017الأو /ديسمبر 

 .وأشارل ألمانيا وهولندا إلى الاستر اق والااار بالأشةاص( 48)

 .ألمانيا والولايال المتحدة الأمريإيب واليابان( 49)

د بوضوح سبب نهدم إدرا ( 50)   مشروع  الاستثناءياج كِت أشارل الولايال المتحدة الأمريإيب إلى أنه لم يحدَّ
ليســـد ما لأةا  7ما مشـــروع المادة  1الفســـاد، أيد نهدد ما الدو  نهدم إدراجها   الفقرة  رائم وويما يتم ق . 7المادة 

نفذة بصفب رسميب، ولا تشم ها بالتالي الحصانب: إيطاليا وتشيإيا ووييد نام والمإسيك والمم إب المتحدة لبريطانيا المنهما  الأ
وأشــــــارل ألمانيا والســــــ فادور، بدورهما، إلى أنه لا ينب   إدراجها لأن . المظمى وأيرلندا الشــــــماليب والنمســــــا وهن اريا واليونان

ورغم أن النمســــا ترى أن الأمر لا يتم ق بممل منفذ بصــــفب رسميب، وقد لفتد . فهوم   حد تاته غير محدد  ا ويه الإفايبالم
نال إجرائيب لتفادي إمإانيب مقاضـــاة مســـؤولي الدو  بســـبب جرائم الفســـاد بشـــإل تمســـف  الانتباه إلى ضـــرورة وضـــع ضـــما

، بينما إ ضانهه ل مزيد ما التح يلوويما يتم ق بالاستثناء ل ضرر الإ  يم ، أشارل وييد نام إلى ضرورة . ولدواوع سياسيب
ونهارضـــــــد إيطاليا . يب القضـــــــائيب الإ  يميب  صـــــــد المإســـــــيك إلى نهدم ضـــــــرورة إدراجه لأن الأمر يتم ق بحالب لتطبيق الولا

 .لحصانب ما الولايب القضائيب المدنيبهو انسب أن مجاله الأ الاستثناء ل ضرر الإ  يم ، بانهتبارإدراج وماليزيا واليونان أيضا 

 .( إيطاليا ورومانيا وس وواكيا وكوبا والنمسا وهن اريا واليونان51)

 .دا( جمهوريب إيران الإستميب وهولن52)

 .( سن اوورة53)

 .النرويج )باسم ب دان الشما (، وهن ارياو ،ورومانيا ،( جنوب أوريقيا54)

 .( إسبانيا وس ووينيا وهن اريا55)

 United Nations(، 1949آب/أغســــطس  12( اتفا يال جنيف المتم قب بحمايب ضــــحايا الحرب )جنيف، 56)

Treaty Series, vol. 75, No. 970-973 

 .ياس ووين( 57)

 .جمهوريب إيران الإستميب وس ووينيا( 58)

 .س ووينيا وماليزيا( 59)
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بل الدو  المشاركب   المنا شب ل مسائل الموضونهيب، ينب   أيضا تِكر الإشارة المامب ما  ِ وكةاتمب  - 17
ضــــــمانب لمبدأ المســــــاواة   الســــــيادة واســــــتمرار إلى ضــــــرورة إ امب توازن بن الحفاظ نه ى الحصــــــانب بوصــــــفها 

اسد ، وهو ما (60)الصإوك ال  وُضمد لمإاوحب الإوتل ما المقاب نه ى أ طر جرائم القانون الدولي
، . ولإا(61)أن الحصــــــــانب لا تمني الإوتل ما المقابلمســــــــ لب الت كيد المام   مناســــــــبال نهديدة  ت  

مبدأ، وقد اســــتة صــــد منه الدو  اســــتنتاجال مخت فب صــــفب إنهتن تقريبا اكتســــب ورغم أن هذا الت كيد 
. ويما يتم ق  ا  د يإون  ذا التوازن ما أثر نه ى تحديد القيود والاســــــــــتثناءال ال   ضــــــــــع  ا الحصــــــــــانب

مس لب نه ى الحصانب، لأةا أثر بمض الدو  أي   رأي  ليس له هذا التوازن وتإف  الإشارة بالتالي إلى أن
 د يتحو  ما الولايب القضائيب غير مقيدة دو  أ رى أن الانهترا  بحصانب ترى ،   حن (62)بحتبئيب إجرا

دو  أ رى إلى أن ال جنب لم تحدد  دو  ص. (63)شإل ما أشإا  الإوتل ما المقابإلى   الممارسب 
  جميع  بــإنهتن أن مبــدأ المســــــــــــــــاواة   الســـــــــــــــيــادة ينب   أن يســـــــــــــــود د، أو اكتفــ(64)جيــدا هــذا التوازن

 .(65)الظرو 
وبالإضـــاوب إلى المســـائل المذكورة ل تَّو، أوُلي اهتمام  اص  ت  المنا شـــال ال  جرل   ال جنب  - 18

بالصــــ ب بن التطوير التدر   والتدويا   أوُلاها وتتم ق . الســــادســــب لثتث مســــائل منهجيب جديرة بالذكر
بمض ميز ، . وف  الحالب الأولىمزدوج   تم يقال الدو بشـــــــإل هذه المســـــــ لب ا د و د . أنهما  ال جنب

، الذي ينب   أن الموضوعذا ما يتم ق بهستبماد أي شإل ما التطوير التدر   ويلاالدو  بن ك تا الفئتن 
،   حن رأل مجمونهب أ رى ما الدو  أنه ينب   ل جنب أن تضـــط ع بمم ها (66)مجا  التدوياينحصـــر   

الثانيب أكثر د ب وتتم ق أســـــــــاســـــــــا بط ب بمض الحالب و . (67)التدويا والتطوير التدر   نه ى نحو  مع بن
تدوينا،  مال جنب أن تحدد بوضــــــوح ما إتا كان ينب   تصــــــنيف حإم ما بانهتباره تطويرا تدر يا أإلى الدو  

، أشـــار بمض وبالإضـــاوب إلى تلك. (68)ما دون الانهتران نه ى إمإانيب تقديم مقترحال ل تطوير التدر  
نها التطوير التدر   والتدويا، بل تهبد إلى  امخت فبانهتباره "القانون الجديد" مصــــــط ن الدو  أيضــــــا إلى 

__________ 

والبرت ا  وبولندا وبيرو وجمهوريب إيران الإســـــتميب  الاتحاد الروســـــ  وأســـــتراليا وإســـــرائيل وألمانيا وإندونيســـــيا( 60)
والنمســا  الشــما ( ب دان وجنوب أوريقيا والســ فادور وســ ووينيا وشــي   وورنســا ووييد نام والنرويج )باســم

 .وا ند وهن اريا واليابان واليونان

 .الاتحاد الروس  وأستراليا( 61)

 .الاتحاد الروس  وأستراليا وإسرائيل وألمانيا وجمهوريب كوريا وسويسرا وهولندا والولايال المتحدة الأمريإيب( 62)

 .البرت ا  وبيرو( 63)

 .أستراليا وألمانيا( 64)

 .الإستميب وسري لانإاجمهوريب إيران ( 65)

الانتباه إلى ضــرورة التركيز نه ى القانون الســاري لتفادي أي لبس، ولا نهديدة دو   د(   هذا الصــدد، لفت66)
سـيما لأن السـ طال الوطنيب سـتسـترشـد  شـاريع المواد: ألمانيا وأيرلندا وسـويسـرا وورنسـا والمم إب المتحدة 

 .لولايال المتحدة الأمريإيبلبريطانيا المظمى وأيرلندا الشماليب وا

 .( البرت ا  ورومانيا والس فادور وس ووينيا وشي   والمإسيك واليونان67)

إلى أن نهدم القيام بذلك ما شــــــ نه أن يضــــــر بشــــــرنهيب شــــــارل أألمانيا )ال  وإســــــبانيا وأســــــتراليا وإســــــرائيل ( 68)
تحدة لبريطانيا المظمى وأيرلندا ال جنب(، وأيرلندا وبولندا وســـــــــــن اوورة وســـــــــــويســـــــــــرا وورنســـــــــــا والمم إب الم

 .الشماليب والنمسا وا ند
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وما . (69)حد القو  ب ن ال جنب تتصـــــر  ووقا  ذا الأســـــ وب غير المنصـــــوص نه يه   نظامها الأســـــاســـــ 
 مشـــــــروع لن الشـــــــإل النهائ  جهب أ رى، اســـــــتندل إحدى الدو  إلى هذا التمييز لإنهتن مو فها بشـــــــ 

بالنظر إلى أن ال جنب،  د تود . و (70)الذي ترى أنه ينب   أن يإون مشـــــــروع مماهدةو ال جنب، الذي  دمته 
ذه المســـــــ لب    وأســـــــاليب نهم ها، أن تولي الاهتمام  تهاهذه التم يقال تمس بشـــــــإل مباشـــــــر تمريف ولاي

 . المستقبل
منا شــــــب ال جنب بشــــــ ن الضــــــمانال ما راج   أيضــــــا رددل إلى أن الدو  ادر الإشــــــارة ، وثانيا - 19

ومحاكمب المسؤولن الأجانب الولايب القضائيب الإجرائيب ال  تمتبر ضروريب لتجنب حالال إساءة استةدام 
ونه ى غرار ما حدث   لجنب القانون الدولي، أ رل الووود ال  تد  د   منا شـــــــال . لدواوع ســـــــياســـــــيب

غير أن بمض . ضــــرورة وضــــع هذه الضــــمانال وأشــــار بمضــــها إلى آليال محددةب نهمومالســــادســــب ال جنب ا
. نهت ب شرطيب بن الضمانال المذكورة والقيود والاستثناءال ال   ضع  ا الحصانبأيد وجود الدو  وق  

 .لب إليهاري الإحاالذي ، ويرد تح يل أكثر تفصيت  ذه المس لب   الفصل الأو  ما هذا التقرير
الطريقب ال  انهتمدل بها تمثل، نه ى وجه الخصــوص،   ولإا الشــاغل المنهج  الرئيســ  ل دو   - 20

وبالتالي، ينب   لفد الانتباه إلى أن نهددا كبيرا ما الدو  أنهرب نها   قه . 7ال جنب مؤ تا مشـــــــــــروع المادة 
مشـــيرا إلى أنه ينب   ل جنب  ،ممارســـتها ا دأبد نه يه مؤ را  ،  توا لم(71)لأن ال جنب لج ل إلى التصـــويد

أن إحدى الدو  لا ينب   أيضـــــا إغفا  تلك، . وبالإضـــــاوب إلى (72)أن تتصـــــر  نه ى أســـــاس تواوق الآراء
ال   وز ل جنــب أحــد الأســــــــــــــــاليــب المفضــــــــــــــــل، يمتبر وإن لم يإا الأســـــــــــــــ وب أنه نــد أن التصـــــــــــــــويــد، 

إلى أســــباب  7إلى التصــــويد لانهتماد مشــــروع المادة لجوء ال جنب إزاء ويمُزى   ق الدو  . (73)اســــتةدامها
، أشــــار بمض الدو  إلى أن التصــــويد  د يمإس نهدم وجود تواوق   الآراء بن . و  هذا الصــــددنهديدة

ب بالتالي مهمب الدو  لدى ا ات مو ف   يُصـــــم  و د أنهضـــــاء ال جنب بشـــــ ن موضـــــوع تي أهميب  اصـــــب، 
دو  أيضا إلى أن تلك  د يثير الشإوك بن ا يئال والمؤسسال وأشارل إحدى ال. (74)ال جنب السادسب

. (75)يساهم   ازئهسالقانون الدولي و  تفسير  حيث سيـُم ق د ممالجب المسائل المتم قب بالحصانب، إلى المدنهوة 
 مالتدويا أيإتســـــــ  طابع الا تراح  طيرة بخصـــــــوص ما إتا كان تلك يثير شـــــــإوكا إن أيضـــــــا ِ يل وأ يرا، 

__________ 

الاتحاد الروســـــــــــــ ، والصـــــــــــــن، والمم إب المتحدة لبريطانيا المظمى وأيرلندا الشـــــــــــــماليب، والولايال المتحدة ( 69)
 .الأمريإيب

 .أستراليا، وألمانيا، والسودان، والمم إب المتحدة لبريطانيا المظمى وآيرلندا الشماليب( 70)

وبولندا وجمهوريب إيران  ( الاتحاد الروســـــ  وإســـــبانيا وأســـــتراليا وإســـــرائيل وألمانيا وإندونيســـــيا وأيرلندا وإيطاليا71)
وســري لانإا وســ وواكيا وســ ووينيا وســن اوورة وشــي   والصــن وورنســا وماليزيا  الإســتميب وجمهوريب كوريا

)باســــم ب دن الشــــما (، والنمســــا  شــــماليب والنرويجوالمم إب المتحدة لبريطانيا المظمى وأيرلندا ال ومتوي
 .وا ند والولايال المتحدة الأمريإيب واليابان واليونان

 ( أســـــــتراليا وأيرلندا وســـــــري لانإا وســـــــ وواكيا والصـــــــن وورنســـــــا ومتوي والنرويج )باســـــــم ب دن الشـــــــما (72)
   ل جنب الشـــــــــــــــروع   التطوير التدر   إلا إتا وأكد بمض الب دان أنه لا ينب. والولايال المتحدة الأمريإيب واليونان

توصـــل إلى تواوق إلى أن ال جنب تتريث وا ترحد ورنســـا، بدورها، أن . كان ثمب تواوق   الآراء: إســـبانيا وتاي ند وســـري لانإا
 .  الآراء بش ن الني الذي انهتمد   القراءة الأولى

 .البرت ا ( 73)

 .( س وواكيا وسن اوورة وورنسا74)

 .( ورنسا والولايال المتحدة الأمريإيب75)
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، ادر الإشـــارة إلى أن دولب واحدة وق    صـــد إلى أن ال جوء إلى . ونه ى أيب حا (76)ير التدر  التطو 
بالنظر إلى أن ال جنب،  د تود . و (77) إانب ال جنب ويقون نهم ها وأثرها   المســــــــــتقبليضــــــــــر التصــــــــــويد 

بوجه نهام  الرار القانهتماد ، أن تنظر مســــتقبت   مســــ لب نظام هايضــــا أســــاليب نهم تمس أشــــواغل الدو  
، تود المقررة الخاصــــــــــب أن تســــــــــجل أيضــــــــــا أن ال جوء إلى بوجه  اص. ونه ى أيب حا هذا الموضــــــــــوع و  

ب ي حا  ما الأحوا  كوســـي ب تفســـيره لا  وز  التصـــويد، حتى وإن كان صـــي ب غير ممتادة   الممارســـب،
 .نها نهمل ال جنب ولا نها القرارال ال  تمتمدهالا لنزع الشرنهيب 

و   تام هذا الموجز للأنهما  المتم قب بهذا الموضـــــــوع، ينب   التذكير ب ن ال جنب دأبد، منذ نهام  - 21
وضوع حصانب مسؤولي ويما يتم ق  ، نه ى توجيه أسئ ب مخت فب إلى الدو  بش ن مسائل تال أهميب 2013

ليب تم يقاتها: الاتحاد ،  دمد الدو  التا2014و  نهام . الدو  ما الولايب القضـــــــــــــــائيب الجنائيب الأجنبيب
يرلندا، وب جيإا، وتشــيإيا، وســويســرا، والمإســيك، والمم إب المتحدة لبريطانيا المظمى أالروســ ، وألمانيا، و 

،  دمد الدو  التاليب 2015و  نهام . (78)وأيرلندا الشـــــــــــــــماليب، والنرويج، والولايال المتحدة الأمريإيب
وبيرو، وتشيإيا، وسويسرا، وورنسا، وون ندا، وكوبا، والمم إب المتحدة مساهماتها: إسبانيا، وألمانيا، وبولندا، 

، وردل مســاهمال  طيب ما 2016و  نهام . (79)لبريطانيا المظمى وأيرلندا الشــماليب، والنمســا، وهولندا
 والمم إب المتحدة لبريطانيا المظمى وأيرلندا ،وســـــــــــويســـــــــــرا ،وباراغواي ،وأســـــــــــتراليا ،الدو  التاليب: إســـــــــــبانيا

 ،وتشيإيا ،،  دمد الدو  التاليب تم يقال  طيب: ألمانيا2017و  نهام . (80)وهولندا ،والنمسا ،الشماليب
ونهتوة نه ى تلك، أشــارل نهدة دو    البيانال . (81)وهولندا ،والنمســا ،والمإســيك ،وورنســا ،وســويســرا

. لجنب القانون الدوليوجهتها إليها  ال ســــئ ب الأال  أدلد بها   ال جنب الســــادســــب إلى المســــائل الواردة   
ت ك الدو  نه ى تم يقاتها البال ب الأهميب بالنســـــــــبب نه ى وجه الخصـــــــــوص وتود المقررة الخاصـــــــــب أن تشـــــــــإر 

و د . وســـــــــــــيســـــــــــــرها أيضـــــــــــــا ت ق  أي تم يقال أ رى  د ترغب الدو    تقدىها لاحقا. لأنهما  ال جنب

__________ 

ليس تدوينا ولا  7( ترى الولايال المتحدة الأمريإيب أن ال جوء إلى التصــــويد  د يوح  ب ن مشــــروع المادة 76)
 .تطويرا تدر يا

 .و  السياق تاته، أكدل أن ال جنب ليسد منظمب غير حإوميب وينب   أن تستو  أنه ى المماييرألمانيا. ( 77)

ط بد . 25(، الفقرة A/68/10) 10ل جمميب المامب، الدورة الثامنب والســـــــــــــــتون، الم حق ر م  الرسميبالوثائق ( 78)
 مم ومال نها ممارســــب أجهزتها، ولا ســــيما الأحإام 2014كانون الثاني/يناير   31بح و  ، إليها ال جنب إلى الدو  "أن تقدم

القضــائيب، ويما يخي تفســير نهبارة "الأوما  الرسميب" أو "الأوما  المنفذة بصــفب رسميب"   ســياق حصــانب مســؤولي الدو  ما 
 ".الولايب القضائيب الجنائيب الأجنبيب

ط بد . 28(، الفقرة A/69/10) 10الوثائق الرسميب ل جمميب المامب، الدورة التاســـــمب والســـــتون، الم حق ر م ( 79)
بب نها  وانينها 2015كانون الثاني/ يناير   31ال جنب إلى الدو  "أن تقدم إليها،   مونهد أ صــــــــــــــــاه  ، المم ومال المناســـــــــــــــ

و"الأوما  "الأوما  الرسميب"  وممارســــتها او يب، لا ســــيما الممارســــب القضــــائيب بشــــ ن المســــائل التاليب: )أ( الممنى الذي يمطى ل
)ب( أي اســــــتثناءال ما  المنفذة بصــــــفب رسميب"   ســــــياق حصــــــانب مســــــؤولي الدو  ما الولايب القضــــــائيب الجنائيب الأجنبيب؛

 .حصانب مسؤولي الدو  ما الولايب القضائيب الجنائيب الأجنبيب"

تكرل ال جنب أةا . 29(، الفقرة A/70/10) 10الوثائق الرسميب ل جمميب المامب، الدورة الســبمون، الم حق ر م ( 80)
ستإون ممتنب ل دو  لو واوتها  م ومال نها تشريماتها وممارساتها، ولا سيما الممارسب القضائيب، بش ن القيود والاستثناءال ”

 .“جنبيب القائمب ويما يتم ق بحصانب مسؤولي الدو  ما الولايب القضائيب الجنائيب الأ

الدورة والمرجع نفســــــه،  ؛35(، الفقرة A/71/10) 10المامب، الدورة الحاديب والســــــبمون، الم حق ر م  ل جمميبالوثائق الرسميب  (81)
 .أدناه 42ولتطتع نه ى ني السؤا ، انظر الفقرة . 30(، الفقرة A/72/10) 10الثانيب والسبمون، الم حق ر م 

http://undocs.org/ar/A/68/10
http://undocs.org/ar/A/69/10
http://undocs.org/ar/A/70/10
http://undocs.org/ar/A/71/10
http://undocs.org/ar/A/72/10
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ال   دمها أنهضـــــــــــــــاء ووود التم يقال والمتحظال  ،نهند إنهداد هذا التقرير ،رونهيد نه ى النحو الواجب
 .الشفويب   ال جنب السادسب ل جمميب المامب م  مدا تتهالدو  
هــذا التقرير يُإرَّس ووقــا لبرنــامج الممــل الــذي ا ترحتــه المقررة الخــاصــــــــــــــــب وواوقــد نه يــه ال جنــب، و  - 22

ورغم أن المقررة الخاصــــــب كاند تمتزم . الأجنبيبل جوانب الإجرائيب ل حصــــــانب ما الولايب القضــــــائيب الجنائيب 
. اســــــتنفاد هذه المســــــ لب   التقرير الســــــادس، نه ى نحو ما أنه نته   تقريرها الســــــابق، و م يتســــــا  ا تلك

وبالتالي، تبدأ بهذا التقرير ممالجب الجوانب الإجرائيب ل حصـــــــــــــــانب، حيث تح ل   المقام الأو  الطريقب ال  
الجوانب الإجرائيب   الإطار المام  ذا الموضــوع، وأهميب ائل ســابقا   أنهما  ال جنب، نهولجد بها هذه المســ

والنهج الذي تمتزم المقررة الخاصب اتبانهه   تح يل ما يصط ن نه يه بمبارة "الجوانب الإجرائيب"،  ا   تلك 
وة نه ى تلك، يتناو  ونهت. تحديد المناصـــــــر ال  ينب   ممالجتها   إطار هذا المصـــــــط ن )الفصـــــــل الأو (

الجوانب الإجرائيب، تتســـم بارتباطها الوثيق  فهوم الولايب القضـــائيب )الفصـــل مإونال هذا التقرير ثتثبً ما 
ســـــــ طال إجراءال الحصـــــــانب )الفرع باء(، و تنظر   ينب   لســـــــ طال دولب اوإمب أن متى الثاني(، وه : 

 .الحصانب )الفرع دا (وتحديد ، الحصانب )الفرع جيم(تت ثر بدولب اوإمب ال  
  
 الفسل الأوي  
الجوانب الإجرا ية لحساااااااااانة مسااااااااايولي الدوي مة الوئية الق اااااااااا ية الجنا ية   

 الأجنبية: مقدمة
 

 انتبارات نامة -ألف  
  ، ركزل 2008كما أُشـــــير إلى تلك نها صـــــواب   المذكرة ال  أنهدتها الأمانب المامب   نهام  - 23

الفقه لمســـــــــــ لب حصـــــــــــانب مســـــــــــؤولي الدو  ما الولايب القضـــــــــــائيب الجنائيب الأجنبيب نه ى البمد  ممالجبالمادة 
ولا يزا  هذا الطرح . (82)الموضــــونه  ل حصــــانب، مع إشــــارة هامشــــيب وق  إلى الجوانب الإجرائيب المرتبطب بها

بشـــــ ن هذا  بالتالي، لدى اســـــتمران الأدبيال المتةصـــــصـــــب. ويتبن 2018ســـــاريا، إلى حد كبير،   نهام 
نه ى تاته . ويسري الش ء الموضوع، أن الحيز المةصي ل جوانب الإجرائيب ل حصانب لا يزا  محدودا ل  ايب

 أشــــــــارولا ســــــــيما ت ك ال  يضــــــــط ع بها ممهد القانون الدولي الذي لدى تح ي ها، مهمب التدويا الخاص، 
مس لب التناز  نها الحصانب وبشإل إلى وق   ،  القرارال المإرسب لحصانب مسؤولي الدو بشإل صرين، 
 . (83)رئيس الدولبلالحصانب الو د الذي ينب   ويه الانهترا  بغير مباشر إلى 

ورغم تلك، لا ينب   ااهل الجوانب الإجرائيب لحصــــــــــانب مســــــــــؤولي الدو  ما الولايب القضــــــــــائيب  - 24
يُحتج بها فا  أن حصــــــانب مســــــؤولي الدو  و  الوا ع، لا ينب   إغ .ولا التق يل ما أهميتهاالأجنبيب الجنائيب 
ينب   تحديد النظام القانوني المنطبق نه ى هذه الحصــــــــانب وأن الولايب القضــــــــائيب الجنائيب لدولب اوإمب، أمام 

واكم متى ينب   أن يرانه  بالضـــــرورة نهددا كبيرا ما المســـــائل، ادر الإشـــــارة ما بينها إلى ما ي  : بالتالي 
__________ 

(82) A/CN.4/596  و[Corr.1] (الفقرة  3 الحاشيب انظر ،)213أنهته. 
  الأحإام تنفيذ وما المتم ق بحصــــانال ر ســــاء الدو  والحإومال ما الولايب القضــــائيب  القرار ،انظر ممهد القانون الدولي (83)

وما  742(، الصــفحب 2001)دورة وانإوور،   Annuaire de l'Institut de droit international, vol. 69القانون الدولي، 
  .www.idi-iil.org, Resolutionsمتاح  :  ؛7و 6ي يها، ولا سيما المادتان 

https://undocs.org/ar/A/CN.4/596
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وا يئب ال   ؛الحصـــــانب د تت ثر بوالإجراءال القضـــــائيب )أو غيرها( ال   ؛الحصـــــانبظر   تندولب اوإمب أن 
؛ والاحتجاج بالحصــانب وكيفيب القيام بذلك ؛  تلك تحدد انطباق أو نهدم انطباق الحصــانب والإجراء المتبع

تحديد الحصـــــــانب  المســـــــؤو  الأجنه ودولته   إجراءالمشـــــــاركب وصـــــــي ب  التناز  نها الحصـــــــانب أو رومها؛و 
أن تصـــــبن الجوانب الإجرائيب . وليس ما المســـــت رب بالتالي والحقوق المةولب  ما، ضـــــما جم ب أمور أ رى

 .اهتمام متزايدمح  ل حصانب 
 

 بهذا الموضوع ةي لجنة القانون الدولي المتعلقانمأالجوانب الإجرا ية في  -باء  
، وبمد تح يل أولي و  هذا الصدد لإجرائيب ل حصانب.لم تتجاهل ال جنب ضرورة ممالجب الجوانب ا - 25

، كرس المقرر الخاص الســـــــــــــــابق، الســـــــــــــــيد كولودكن، جزءا كبيرا ما تقريره (84)يرد   مذكرة الأمانب المامب
ما المســــائل ال  أُشــــير إليها  اً   التقرير تاته ثتث. وح ل (85)الثالث والأ ير ل جوانب الإجرائيب ل حصــــانب

  الحصـــــــانب، والاحتجاج بالحصـــــــانب، والتناز  نها أن تنظر  اكم دولب اوإمبمتى ينب   و: ســـــــابقا، وه 
 .(86)الحصانب د تت ثر بالإجراءال ال  ب  تقريره الثاني اهتم وبالإضاوب إلى تلك، . الحصانب

لحصانب مسؤولي الدو  أولد المقررة الخاصب الحاليب، بدورها، نهنايبً لأهميب الجوانب الإجرائيب كما  - 26
مســـــــــــــــ لب  و وأدرجد بالتالي الجوانب الإجرائيب   تقريرها الأولي . ما الولايب القضـــــــــــــــائيب الجنائيب الأجنبيب

مفهوم الولايب  ح  د، 2013و  نهام  ؛(87)2012ممالجتها    طب الممل المقدمب إلى ال جنب   نهام 
س لب التناز  نها ، تطر د لم2016و  نهام  ؛(88)صانبالحتت ثر بالقضائيب وأشارل إلى الإجراءال ال   د 

. (89)الضـــــــمانال الإجرائيبو  مت ب بن القيود والاســـــــتثناءال ال   ضـــــــع  ا الحصـــــــانب لالحصـــــــانب وكذلك 
 Conceptوثيقب غير رسميب بمنوان " 2017ال جنب   نهام  أنظار وبالإضـــــــــــــــاوب إلى تلك، نهرضـــــــــــــــد نه ى

paper for informal consultations on procedural provisions and safeguards ور ــــب مفــــاهيم[ "
لممالجب المامب بالفمل الخطوط ترد ويها ل مشـــــــاورال غير الرسميب بشـــــــ ن الأحإام والضـــــــمانال الإجرائيب[، 

موضـوع مشـاورال غير رسميب  د و د شـإ، (90)الموضـوع الذي تمتزم المقررة الخاصـب تناوله   تقارير لاحقب
لإبداء فرصـــــــــــب الو  هذا الســـــــــــياق، أتُيحد لأنهضـــــــــــاء ال جنب بالفمل . 2017تموز/يوليه  18 مفتوحب  
 .(91)ممالجب هذا الموضوع المهم  بش ن النهج الذي تمتزم المقررة الخاصب اتبانهه  يبالأولآرائهم 

__________ 

 .269إلى  213أنهته(، الفقرال ما  3الحاشيب  انظر) [Corr.1]و A/CN.4/596انظر  (84)

 .57إلى  11، الفقرال ما A/CN.4/646انظر  (85)

 .51 إلى 38، الفقرال ما A/CN.4/631انظر  (86)

كونثيبثيون إســإوبار   الســيدة الولايب القضــائيب الجنائيب الأجنبيب، المقدم ما ماانظر التقرير الأولي نها حصــانب مســؤولي الدو    (87)
 .70و 69ن ا(، الفقرتA/CN.4/654إرنانديث، المقررة الخاصب )

كونثيبثيون إســـإوبار   الســـيدة القضـــائيب الجنائيب الأجنبيب، المقدم ما الولايبانظر التقرير الثاني نها حصـــانب مســـؤولي الدو  ما ( 88)
 .42إلى  36(، الفقرال ما A/CN.4/661إرنانديث، المقررة الخاصب )

كونثيبثيون إسإوبار   السيدة القضائيب الجنائيب الأجنبيب، المقدم ما الولايبانظر التقرير الخامس نها حصانب مسؤولي الدو  ما ( 89)
 .247و 245ن ا(، الفقرتA/CN.4/701إرنانديث، المقررة الخاصب )

ولتطتع نه يه، يرُجى الاتصـــــــــــــــا  ب مانب ال جنب، . ، نظرا لطولهالتقريرلا ىإا إدراج الني الإامل ل ور ب المفاهيميب   هذا ( 90)
 .  محفوظاتهاال  أودع 

واوضر الموجز  ؛77(، الفقرة A/72/10) 10، الم حق ر م والسبمونالوثائق الرسميب ل جمميــــــــــــــب المامــــــــــــــب، الدورة الثانيب انظر ( 91)
 .A/CN.4/SR.3378المؤ د ل جنب الوارد   الوثيقب 

http://undocs.org/ar/A/CN.4/596
http://undocs.org/ar/A/CN.4/646
http://undocs.org/ar/A/CN.4/631
http://undocs.org/ar/A/CN.4/654
http://undocs.org/ar/A/CN.4/661
http://undocs.org/ar/A/CN.4/701
http://undocs.org/ar/A/72/10
http://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3378
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وأ يرا، ا د الأهميب ال  أوليد ل جوانب الإجرائيب ل حصـــــــــــــــانب ما الولايب القضـــــــــــــــائيب الجنائيب  - 27
إدراج حاشــــــــيب   نهنواني الجزء الثاني )الحصــــــــانب القاضــــــــ  بالأجنبيب  ت  الدورة الســــــــابقب    رار ال جنب 

   ال جنب ســــتنظرأنه " الشــــةصــــيب( والجزء الثالث )الحصــــانب الموضــــونهيب( ما مشــــاريع المواد تشــــير ويها إلى
 .(92)"  دورتها السبمن هذهالمنطبقب نه ى مشاريع المواد الإجرائيب  والضمانال الأحإام

 
الجوانب الإجرا ية في لجنة القانون الدولي وفي اللجنة الساااااحسااااة بشاااا ن المناقشااااات  -جيم  

 للجمعية العامة 
ائيب الجنائيب الأجنبيب   ال جنب لأو  مرة   الجوانب الإجرائيب ل حصانب ما الولايب القضنو شد  - 28
نا شــــب المورغم أن . (93)، اســــتنادا إلى التقرير الثالث ل مقرر الخاص الســــابق، الســــيد كولودكن2011نهام 

ال  قدر ما الجد  يقل نها تلك الذي أثارته منا شـــــــب التقرير الثاني اتســـــــمد بالجوانب الإجرائيب بشـــــــ ن 
ل تممق   موضـــــــــــوع الجوانب بمدُ الو د  ه لم يحابمض أنهضـــــــــــاء ال جنب أنرأى   المام تاته، وقد جرل 

إلى اتفاق بشــ ن المناصــر الموضــونهيب الواردة   مســبقا ل جنب أن تتوصــل إت كان نه ى االإجرائيب ل حصــانب، 
ال جنب   أن تبد لا ىإا ممالجب المسائل الإجرائيب بممق إلا بمد أنه هؤلاء الأنهضاء . ورأى التقرير الثاني

أي ممالجب لاحقب  ذا الموضــــــــوع ا ت فد مقدَّمب نه ى لحصــــــــانب، وه  مســــــــ لب ما االاســــــــتثناءال اوتم ب 
بدورها،  كذلك،  نا شـــد ال جنب الســـادســـب ل جمميب المامب. و (94)إلى حد كبيربشـــ ةا آراء أنهضـــاء ال جنب 

 .(95)الجوانب الإجرائيب ل حصانب   دورتها السادسب والستن
الجوانب الإجرائيب مرانهاة إلى ضــــــرورة أُشــــــير   نهدة مناســــــبال الماضــــــيب،  يبالخمســــــالفترة وطوا   - 29

ورغم . ل حصــانب  ت  المنا شــال ال  جرل   لجنب القانون الدولي و  ال جنب الســادســب ل جمميب المامب
ويما نهضــــــاء ال جنب أاهتمام  تحو ، 2011تلك، ادر الإشــــــارة إلى أنه، بمد المنا شــــــب ال  جرل   نهام 

ضــــرورة وضــــع بمض الشــــ ء إلى الجوانب الإجرائيب ل حصــــانب ما الولايب القضــــائيب الجنائيب الأجنبيب يتم ق ب
ويما يتم ق بالمســـــؤولن اســـــتةدامها ضـــــمانال إجرائيب لتفادي تســـــييس الولايب القضـــــائيب الجنائيب وإســـــاءة 

أن تتمثــل الجوانــب الإجرائيـب  (وق ل جنــب أنهضــــــــــــــــاء ا  رأي بمض وما هــذا المنظور، ينب   ). الأجــانــب
ةج مماثل أيضـــا   إطار ال جنب . ونشـــ  الممروضـــب ل نظر بالأســـاس   شـــروط ةايب ســـيادة الدو  الأجنبيب

الاهتمام بالجوانب الإجرائيب ل حصــــــانب ما الولايب القضــــــائيب شــــــإل وبالتالي، . الســــــادســــــب ل جمميب المامب
. مبدأ المســـــــاواة   الســـــــيادة بن الدو وتمزيز الحصـــــــانب و  اص بإفالب باط له ارت االجنائيب الأجنبيب نهنصـــــــر 

ســــج د حضــــورا  الجوانب الإجرائيب ل حصــــانببشــــ ن ، ينب   لفد الانتباه إلى أن المنا شــــب نه ى أيب حا و 

__________ 

 .140 الفقرة(، A/72/10) 10الوثائق الرسميب ل جمميب المامب، الدورة الثانيب والسبمون، الم حق ر م  (92)

وانظر أيضــــــا . 203إلى  141(، الفقرال ما A/66/10) 10الدورة الســـــــادســـــــب والســـــــتون، الم حق ر م انظر المرجع نفســـــــه،  (93)
 .SR.3115إلى  SR.3113 ما، و A/CN.4/SR.3111اواضر الموجزة المؤ تب التاليب: 

(، الفقرتان A/66/10) 10الوثائق الرسميب ل جمميب المامب، الدورة الســــــــادســــــــب والســــــــتون، الم حق ر م انظر ( 94)
 .161و 160

ال جنب الســادســب ل جمميب المامب  ت  دورتها لمنا شــال الموجز المواضــيم  الذي أنهدته الأمانب المامب  انظر( 95)
إلى  A/C.6/66/SR.18 ما وانظر أيضـــا اواضـــر الموجزة. 13(، الفقرة Add.1و  A/CN.4/650الســـادســـب والســـتن )

SR.28  وSR.30. 

http://undocs.org/ar/A/72/10
http://undocs.org/ar/A/66/10
https://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3111
http://undocs.org/ar/A/66/10
https://undocs.org/ar/A/CN.4/650
https://undocs.org/ar/A/C.6/66/SR.18
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ممالجتها ل تقرير الخامس ل مقررة   ســــــــــــياق الدورتن الأ يرتن ل جنب،  ويا واكتســــــــــــد أهميب كبيرة  ت  
 .(96)ل قيود والاستثناءال ال   ضع  ا الحصانبالمإرس  ،الخاصب
 دهنا مســـــــــ لب المت ب القائمب بن الاســـــــــتثناءال والجوانب الإجرائيب ال  ســـــــــبق ما جديدوتبرز  - 30

وإتا كاند مجمونهب . ، وإن كان تلك ما منظور مخت ف تماما2011بشـــــإل ما الأشـــــإا    نهام إثارتها 
الآراء بش ن الاستثناءال   مسبق تحقيق تواوق نه ى ضرورة  2011  نهام شددل  د ما أنهضاء ال جنب 

  نهام  منهم مجمونهب أ رى قد شــــــــــددل ما الحصــــــــــانب  بل ا ات أي  رار بشــــــــــ ن الجوانب الإجرائيب، و
إلى . وبالإضــــاوب الآراء بشــــ ن الضــــمانال الإجرائيبتحقيق تواوق مســــبق   نه ى ضــــرورة  2017و 2016
وآليــال نه ى أةــا إجراءال بــالممنى المــام ، 2011كــانــد الجوانــب الإجرائيــب تفُهم،   نهــام نمــا  ، وبيتلــك
بالأســـاس ما ، 2017و 2016  نهام  يها، أصـــبن ينُظر إلقد بالحصـــانب، وصـــ ب   اإجرائ  طابع تال 
 .الضمانال الإجرائيب ال  ينب   إتاحتها لدولب المسؤو شروط منظور 
ســـــــياســـــــيب الدواوع تال الاكمال اوغير أن ضـــــــرورة دراســـــــب ووضـــــــع ضـــــــمانال إجرائيب لتفادي  - 31

وقد أثُيرل هذه المس لب و توا لذلك، . وحالال إساءة استمما  الولايب القضائيب ليسد موضونها جديدا
تود المقررة المقررة الخاصـــب نفســـها   تقريرها الخامس ما ي  : "وأ يرا و الد بالفمل   منا شـــال ســـابقب، 

الخاصب أن تؤكد أن تطبيق مشروع المادة ]الجرائم ال  لا تنطبق نه يها الحصانب[ ينب   أن يفُهم   ضوء ما 
وحتى وإن لم يإا ما ش ن القوانهد الإجرائيب .  د يُسا مستقبت ما  وانهد إجرائيب تتم ق بتطبيق الحصانب
ق بتحديد الحالال ال  لا تنطبق ويها الحصـــــــــانب، أن ت ير المضـــــــــمون الموضـــــــــونه  لمشـــــــــروع المادة ويما يتم 

مرانهاة كاوب الضـمانال الإجرائيب ال  لإفالب وسـو  يإون ما الممإا حينئذ  وضـع شـروط إجرائيب محددة 
ونه ى غرار تلك، ورغم أن ممظم أنهضـــــاء ال جنب أولى أهميب كبيرة . (97)"تحم  الدو  والأوراد نه ى الســـــواء

 2016المنا شـــــــــــــــال ال  جرل   نهام   منهم  ت ئيب، وقد أيد نهدد كبير لممالجب الضـــــــــــــــمانال الإجرا
دون انهتبار تلك شـــرطا لانهتماد مشـــروع مادة ما الضـــمانال هذه   المســـتقبل، شـــروط ممالجب  2017و

مس لب النظر   جوانب إجرائيب أيضا وأيد هؤلاء الأنهضاء . الحصانبالمتم قب ببش ن القيود أو الاستثناءال 
 وانطبا ها.تبطب  مارسب الحصانب أ رى مر 

إن هذا التبايا   الموا ف بشـــــــــــــــ ن الإيفيب ال  ينب   أن تماج  بها الجوانب الإجرائيب ونهت تها  - 32
موا ف أنهضـــاء ال جنب بشـــ ن ا تت  بالاســـتثناءال ما الحصـــانب يمإس   الوا ع بشـــإل ما الأشـــإا  

 حصــانب ما الولايب القضــائيب ل   أم لا وضــع اســتثناءال أو  يود المســ لب الموضــونهيب المتم قب  ا إتا كان ينب
نه ى تلك   ةايب المطا  حتى . وانمإس الجنائيب الأجنبيب، وبخاصـــــــــــــــب ويما يتم ق  رائم القانون الدولي

التصويد ب –كما أُشير إلى تلك أنهته   –جرى ، الذي 2017  نهام  7انهتماد مشروع المادة  الإجراء

__________ 

ــبمون، الم حق ر م   الحاديبالوثائق الرسميب ل جمميب المامب، الدورة  ويما يتم ق بهذا الموضوع، انظر  (96) ـ ـ ـ ـ ـ ـ والسـ
10 (A/71/10) وانظر أيضــــــــــا اواضــــــــــر الموجزة ؛ 247رة ، ولا ســــــــــيما الفق248إلى  190، الفقرال ما

ــــــــــــــب، وانظر كذلك . SR.3331و A/CN.4/SR.3330لوثيقتن االمؤ تب ل جنب الواردة    ــــــــــــــب المامـ الوثائق الرسميب ل جمميـ
واواضــر الموجزة المؤ تب ل جنب الواردة    ؛141إلى  68(، الفقرال ما A/72/10) 10الم حق ر م  الدورة الثانيب والســبمون،

 .SR.3378و  SR.3365إلى  A/CN.4/SR.3360 ما الوثائق

(97) A/CN.4/701 ،247 الفقرة. 

http://undocs.org/ar/A/71/10
https://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3330
http://undocs.org/ar/A/72/10
http://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3360
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الموا ف بشـــــ ن هذه ا تت  بوضـــــوح ل تصـــــويد  تم يتل نهدد كبير ما أنهضـــــاء ال جنب بنوتُ . المســـــجل
 .(98)المس لب المثيرة ل جد 

المنا شــب ما راج   ال جنب الســـادســـب ل جمميب المامب، بدورها،   دورتها الثانيب والســـبمن رددل و  - 33
 بنهامأبدل موا ف ة إلى أن دولا نهديدة و  هذا السياق، ادر الإشار . ال  جرل   لجنب القانون الدولي

ولفتد نهدة دو  الانتباه إلى ضرورة تفادي  ؛(99)الحصانبموضوع بش ن أهميب الجوانب الإجرائيب   ممالجب 
 (100)لدواوع سياسيبوتوظيفها ممارسب الولايب القضائيب الجنائيب ضد مسؤو  أجنه  ماةداستإساءة احتما  

، (101)وأشارل إلى ضرورة وضع ضمانال إجرائيب ويما يتم ق بالقيود والاستثناءال ال   ضع  ا الحصانب
وما جهب أ رى، تكَّرل نهدة دو  ب نه ســـــبق . (102)  الموضـــــونهن مماً بالتزاما وطالبد أيضـــــا ب ن ينُظر 

دولتان ورأل  ؛(103)ســــيد كولودكن  التقرير الثالث ل مقرر الخاص، البالقدر الإا  تناو  هذا الموضــــوع 
التفإير   ا تراح  دمه أحد أنهضـــــــــاء ال جنب  ت  المنا شـــــــــال )"اواكمب أو روع أنه  د يإون ما المفيد 

آليب لتســـــــــــويب المنازنهال بن دولب اوإمب ودولب ؛ واســـــــــــتصـــــــــــوبد إحدى الدو  وضـــــــــــع (104)الحصـــــــــــانب"(
نال إجرائيب لإفالب ألاَّ تقون ممارســــــب الولايب وا ترحد إحدى الدو  أيضــــــا وضــــــع ضــــــما ؛(105)المســــــؤو 

 أيضـــــاإحدى الدو  ؛ ورددل (106)القضـــــائيب، نهند الا تضـــــاء، ضـــــمانال اواكمب ووق الأصـــــو  القانونيب

__________ 

المديد ، أنهرب 2017تموز/يوليه  20، الممقودة   3378لجنب القانون الدولي لدى انهتماد تقرير لجنب الصــــــــياغب   ج ســــــــب  (98)
ء الذيا صـــوتوا ضـــد انهتماد مشـــروع وما بن الأنهضـــا. ما الأنهضـــاء نها رأيهم ونه  وا تصـــويتهم  بل وبمد نهم يب التصـــويد

الســــيد مير ، والســــيد وود، والســــيد هوانج، والســــيد راجبول، والســــيد نول  نها ضــــرورة انهتماد مشــــروع المادة أنهرب المادة، 
المتم ق بالقيود والاســـــــــــــــتثناءال بالتزاما مع انهتماد الأحإام الإجرائيب، حيث رأوا أنه ما غير الممإا ا ات  رار بشــــــــــــــــ ن 

الضـــمانال الإجرائيب ال  ســـتتاح لدولب المســـؤو  لتفادي تســـييس الولايب القضـــائيب الجنائيب وإســـاءة  ممروباءال دون الاســـتثن
كقانهدة ،  يشــيرواأما أنهضــاء ال جنب الذيا صــوتوا لصــا  انهتماد التقرير و م . اســتمما ا ما ِ بل دولب ما ضــد مســؤو  أجنه

إلى ضرورة ممالجب موضونه  الاستثناءال والضمانال الإجرائيب مماً، رغم أن السيد الحمود أنهرب نها نه ى الإطتق ، نهامب
تبديد الشـــــواغل ال  أنهرب نهنها ما صـــــوتوا ضـــــد ل حصـــــانب   المســـــتقبل إلى لجوانب الإجرائيب اممالجب تفضـــــ  أم ه   أن 

 .(A/CN.4/SR.3378) 3378ب ال جنانظر اوضر الموجز المؤ د لج سب . 7انهتماد مشروع المادة 

 .( إسبانيا وإيطاليا ورومانيا وكوبا99)

 .س ووينيا وسن اوورة وسويسرا والصن والمإسيك والنرويج )باسم ب دان الشما (، والنمساو( بيرو 100)

وســـــري لانإا وســـــ وواكيا وســـــن اوورة وكوبا وماليزيا والمإســـــيك  وبيرو ( إســـــتونيا وإســـــرائيل وألمانيا وأيرلندا101)
 .)باسم ب دان الشما ( والنمسا ونيوزي ندا والولايال المتحدة الأمريإيب واليابان واليونان والنرويج

 .( الاتحاد الروس  وإسرائيل وألمانيا وأيرلندا وسري لانإا وهولندا والولايال المتحدة الأمريإيب102)

 اليا والمم إب المتحدة لبريطانيا المظمى وأيرلندا الشماليب.( إيط103)

با تراح الســيد نول  اســتإشــا  إمإانيب إنشــاء آليب تمإا دولب المســؤو  ما مقاضــاة  الأمرويتم ق . ( أســتراليا ونيوزي ندا104)
اصــب بالفمل هذا الا تراح   و د أدرجد المقررة الخ. تســنى محاكمته   دولب أ رىحتى يتلك المســؤو  أو روع الحصــانب نهنه 

 .لأغران المشاورال غير الرسميب 2017ور ب المفاهيم ال  أنهدتها   تموز/يوليه 

، ىإا اســـت هامها ما تســـييســـهابإنشـــاء آليب دوليب لمنع إســـاءة اســـتةدام محاكمب مســـؤو  أجنه أو  الأمرويتم ق النمســـا. ( 105)
 .القائمب بالفمل   اواكم الدوليب الماج ب الإجراءالالتدابير المؤ تب أو ما 

 المإسيك.( 106)

https://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3378
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، وأنهربد (107)2017المشـــــاورال غير الرسميب ال  جرل   ال جنب   تموز/يوليه ما راج   إ ابي بشـــــإل 
 . (108)المإرس ل جوانب الإجرائيب ل حصانبت ق  التقرير الجديد   نهام نها رغبتها بشإل الدو  
مقد سنويا نه ى هامش "أسبوع القانون تُ   الج سب التحاور وما جهب أ رى،  در التذكير ب ن  - 34

نهيد المقررة الخاصـــــــــب   ، دُ   هذا الســـــــــياقو . هذا التقريرال  يتناو ا المواضـــــــــيع بأيضـــــــــا اهتمد الدولي" 
طتع ووود الحإومال نه ى لإواغتنمد الفرصــــــب ، ج ســــــب التحاور هذهالخريف الماضــــــ  إلى المشــــــاركب   

  المشــاورال غير الرسميب ال  جرل   ال جنب، وكذلك اســتُند إليها المناصــر الأســاســيب لور ب المفاهيم ال  
ئيب لحصــــــانب مســــــؤولي الدو  ما الولايب القضــــــائيب الجنائيب لجوانب الإجراالتباد  الآراء ممها بشــــــ ن ممالجب 

   المستقبل. الأجنبيب
 

مسانة مسيولي الدوي مة الوئية الق ا ية مس لة الجوانب الإجرا ية في معالجة أهمية  -حاي  
 الجنا ية الأجنبية

ضرورة وإن نبيب، جالأنائيب الجكم ا اوإتا انط قنا ما وإرة أن حصانب مسؤولي الدو  تُ تمس أمام  - 35
نهمل ب ن وما هذا المنظور، ىإا القو    هذا المجا  تصـــــبن واضـــــحب.  دراســـــب الجوانب الإجرائيب القائمب
الأسئ ب ال  ما مجمونهب نه ى متئمب يقدم إجابب أغراضه إتا لم جميع يحقق ال جنب المتم ق بهذا الموضوع لا 

نوع  أيو ؛ إلى ما ي  : ماتا يقُصــد بالولايب القضــائيبنها ضــم، ادر الإشــارة اواضــح اإجرائي اطابمتإتســ  
وما الذي يقرر انطباق ؛ الحصــــــانب ما الولايب القضــــــائيب الجنائيب الأجنبيبيت ثر بإجراءال دولب اوإمب ما 

وما إتا كان ما ؛ الحصــــــــــــــانب أمام اواكم الأجنبيبســــــــــــــريان ومتى يبدأ القرار؛  الحصــــــــــــــانب وما هو أثر تلك
التناز  نها الحصـــــانب  ري وكيف ىإا أن ؛ لا الاحتجاج بالحصـــــانب وما ىإنه القيام بذلك الضـــــروري أم

وكيف ىإا ضـــمان التواصــل  نه ى ممارســـب الولايب القضـــائيب؛أثره ذلك، وما القيام بأو رومها، وما  وز له 
د توجد أم لا ما إتا كان؛ و بن دولب اوإمب ودولب المســـــــــــــــؤو  وما  ت  أي آليال ىإا القيام بذلك

وت  ذها   الانهتبار وا فها القانونيب تم م  جمل محاكم دولب اوإمب ما دولب المسؤو  تم إا توجد آليال 
القضــــائيب تيســــير التماون والمســــانهدة  ضــــيب محددة؛ وكيف ىإا لدى البد   مســــ لب انطباق الحصــــانب   

لى أي مدى وما  ت  أي إجراءال ينب   وإ نه ى الصـــــــــــــميد الدولي بن دولب اوإمب ودولب المســـــــــــــؤو ؛
رة   ؛ وكيف ىإاالالتزام بالتماون مع محإمب جنائيب دوليبمرانهاة  ، نهند الا تضـــاء، نقل الإجراءال المباشـــ 

 .دولب اوإمب إلى دولب المسؤو  أو إلى محإمب جنائيب دوليب
جنائيب محإمب أمام تج بها يحُ حصــانب مســؤولي الدو  . إن هذه المســائلولا شــك   وجاهب تح يل  - 36

ىإا إغفا  وما جهب أ رى، لا .  وانن ومبادئ وإجراءال لا ىإا ااه هاووق مهامها تمارس أجنبيب 
وجود نهنصـر أجنه )مسـؤو    سـياق هذا الموضـوع تنطوي نه ى أن الحصـانب ما الولايب القضـائيب الجنائيب 

أو نهدم  رار بشــــــــــ ن ممارســــــــــب ولايتها لا ات الانهتبار بالضــــــــــرورة   تضــــــــــمه الدولب(  ب نه ى اواكم أن 
أدى ما ويُ زمها تلك بتقييم نهناصـر مثل إنهطاء شـةي ما صـفب "مسـؤو  الدولب"، أو تصـنيف ممارسـتها. 

المســــؤو  كان ما إتا  بصــــفب رسميب"، أو  ةنفَّذالم"ضــــما وئب الأنهما  إلى الممارســــب اوتم ب ل ولايب القضــــائيب 
__________ 

 اليونان.( 107)

وجمهوريب كوريا، ورومانيا، وســــــــ وواكيا، وشــــــــي  ، وورنســــــــا، ، جمهوريب إيران الإســــــــتميبو أيرلندا، وبيرو، ( 108)
ونيوزي ندا، وا ند، وماليزيا، والمإســـيك، والمم إب المتحدة لبريطانيا المظمى وأيرلندا الشـــماليب، والنمســـا، 

 .وهولندا، والولايال المتحدة الأمريإيب، واليابان
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ولا ىإا تقييم أي نهنصــــــر ما هذه المناصــــــر نه ى نحو كامل ما دون .   و د ممنىارس مهامه أم لا 
وبالإضـــــــــــاوب إلى تلك، ينب   واكم دولب . المم ومال تال الصـــــــــــ ب ال   د تتيحها دولب المســـــــــــؤو مرانهاة 

تض  يق، وهو ما تهحصانأن تحم  أم لا  المسؤو  دولب يهم اوإمب أن ت  ذ أيضا   الانهتبار ما إتا كان
أي نهنصـــــــــــر ما . ولا يت تى تح يل مبادئ مثل الاحتجاج بالحصـــــــــــانب أو التناز  نهنها أو رومها وآثار تلك

 .بن دولب المسؤو  ودولب اوإمبالإا  هذه المناصر ما دون التواصل 
دولب و و ب تنســـــــــــــيق جميع هذه المســـــــــــــائل ما  ت  صـــــــــــــيج إجرائيب توور الأما لدولب اوإمب  - 37

ممارســب احتما  إســاءة اســتةدام ى حد وجود نهناصــر ســياســيب و  صــوتق ي إلى أحد ســواء  نه ىالمســؤو  
النهج هذا . وما شـــ ن أو دواوع ســـياســـيبتوظيفها لأغران الولايب القضـــائيب ضـــد مســـؤو  دولب أجنبيب أو 

لايب الحصـــــــانب ما الو  مســـــــ لب ممالجب  نهنصـــــــر الحياد يدُ ل أن لمســـــــائل المذكورة آنفا   تناو  االإجرائ  
الثقب بن دولب اوإمب ودولب المســــؤو  و  الحد ما بناء يســــاهم أيضــــا   وأن القضــــائيب الجنائيب الأجنبيب، 

  سـتقرار الامبرر للإبقاء نه ى الحصـانب ما دون أي  يود أو اسـتثناءال: نهدم كأُشـير إليه مرارا  نهنصـر أثر 
 .المت ال الدوليب

اج الجوانب الإجرائيب   ممالجب مســـ لب الحصـــانب ما الولايب القضـــائيب مإديتين ، أ رىوما جهب  - 38
تح يل الحصـــانب ما منظور المســـاواة   الســـيادة بن ولايتن  ضـــائيتن لدى نهناصـــر مهمب الأجنبيب الجنائيب 

لدولب  ن بالنظر    ضـــيب ممينب، وهما: الولايب القضـــائيب لدولب اوإمب والولايب القضـــائيبتمختصـــ نتإونا د 
الولايب القضائيب لدولب ىإا القو  بصفب نهامب إن موضوع الحصانب ما هذه الزاويب، . ولدى تح يل المسؤو 
نه ى أي ولايب  ضائيب جنائيب أجنبيب، وىإا بالتالي لدولب المسؤو  أن تطالب بحصانب  ا الأولويب المسؤو  

لممارسب إجرائ  نهائق ،   هذه الحالب، مجرد صانب، حيث تشإل الحمسؤوليها أمام اواكم الجنائيب الأجنبيب
وتقتضـــــ  هذه الصـــــي ب، الواردة بالفمل   الحإم الصـــــادر نها محإمب المد  الدوليب تها. لولايهذه اواكم 
اوتم ب ال  لآليال إجراء تح يل ل، (109)"2000نيســـان/أبريل  11الصـــادرة   مذكرة التو يف "   ضـــيب 

 .  ممارسب الولايب القضائيببالأولويب المطالبب هذه  ىإا أن تإفل مرانهاة
أيضــــــا ما منظور التوازن بن احترام وكفالب مبدأ تح يل هذه المســــــ لب وبالإضــــــاوب إلى تلك، ينب    - 39

ويإتســــ  . المســــاواة   الســــيادة بن الدو  واحترام المبادئ والقيم القانونيب الأ رى ل مجتمع الدولي كإل
ب  اصـــب   حالب نهدم انطباق الحصـــانب الموضـــونهيب ويما يتم ق  رائم القانون الدولي الواردة هذا النهج أهمي

التوازن   ممالجب هذه محور وإتا كان . ما منظور إجرائ ه  جديرة أيضــا بالدراســب ، و 7  مشــروع المادة 
بالموازاة مع مواصــــ ب تمثل   ضـــــمان مبدأ المســـــاواة   الســـــيادة ي ،يبدو مقبولا نه ى الممومكما ،  الموضـــــوع

ما ىنع  –ما حيث المبدأ –يوجد  ما أهدا  المجتمع الدولي، وتكهد  مإاوحب الإوتل ما المقاب  
حصــانب مســؤولي الدو  ما الولايب القضــائيب الجنائيب الأجنبيب وضــمان أســبقيب الولايب القضــائيب لدولب صــون 

، شريطب أن تإون ممارسب هذه الولايب أنه ارتإبهازنهم نه ى جرائم القانون الدولي ال  يُ  تهاكمالمسؤو    مح
إتا جرى  ه،وما هذا المنظور، تإف  الإشـــــــارة   هذه المرح ب، نه ى ســـــــبيل المثا ، إلى أن. القضـــــــائيب ومالب
ما كمبدأيا أساسين   النظام الإ  يميب والشةصيب الممتر  بهالولايب القضائيب المتمث ن   تطبيق مبدأي 

مإـــاوحـــب الإوتل ما المقـــاب نه ى أ طر الجرائم الـــدوليـــب حتى لو طبقـــد لا تتـــ ثر الجنـــائ  الـــدولي، 
مذكرة التو يف "نه ى حد تمبير محإمب المد  الدوليب    ضــــــــيب حيث ســــــــتشــــــــإل الحصــــــــانب، الحصــــــــانب، 
__________ 

(109) Arrest Warrant of 11 April 2000 (Democratic Republic of the Congo v. Belgium), judgement, I.C.J. Reports 

2002, p. 3. 
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ر المســـــؤوليب الدوليب نها ارتإاب هذه قرَّ تتإجرائ  وســـــ نهائق، مجرد "2000نيســـــان/أبريل  11الصـــــادرة   
  هذه الحالب أيضا ضرورة تُطرح ولإا، . الجرائم الخطيرة ما  ت  الولايب القضائيب الجنائيب لدولب المسؤو 

 .المناصر والمبادئ الإجرائيب ال  ما ش ةا أن تتين تحقيق هذا ا د  المزدوجتح يل 
ب الجوانب الإجرائيب المتم قب بحصــــانب مســــؤولي الدو  ما الولايب لأهميمتئم وأ يرا، ولإجراء تقييم  - 40

:  ه، و نهدد ما الدو  اأنهرب نهنه ةأ ير أن تُؤ ذ   الانهتبار مســـــــ لب القضـــــــائيب الجنائيب الأجنبيب، ينب   
مارســـــــب الولايب القضـــــــائيب الأجنبيب  ميع الضـــــــمانال  يت ثر الذي  د  بضـــــــرورة كفالب تمتع مســـــــؤو  الدول

أن . ولئا كان صــحيحا الإجرائيب ال  يمتر  بها القانون الدولي، ولا ســيما القانون الدولي لحقوق الإنســان
وصــحين أيضــا الانهترا  بضــمانال اواكمب المادلب يســري نهادة   الحالال ال  لا تنطبق ويها الحصــانب، 

ها. بشـــــــــ ن انطبا  رارا ةتصـــــــــب اوإمب الأجنبيب المتتةذ حتى  بل أن تت ثر  د بمض حقوق المســـــــــؤو  أن 
ينب   ج أيضـــا   هذا الجزء ما الموضـــوع مســـ لب الممام ب الإجرائيب ال  در  وبالتالي، يبدو ما الضـــروري أن تُ 

 .محإمب جنائيب أجنبيب ولايتها القضائيب نه يهتمارِس أو ستمارس كفالتها   جميع الأحوا  ل مسؤو  الذي 
 

 أن تيُخذ في ائنتبارللحسانة: المسا ل التي ينبغي نطاق الجوانب الإجرا ية  -هاء  
  ضــــــــــــوء الانهتبارال المذكورة آنفاً، ترى المقررة الخاصــــــــــــب أن تح يل الجوانب الإجرائيب لحصــــــــــــانب  - 41

ومتإامل يرانه  أربمب شــامل مســؤولي الدو  ما الولايب القضــائيب الجنائيب الأجنبيب ينب   أن  ري ووق ةج 
 ها متإام ب:أبماد مخت فب ولإن

الآثار الإجرائيب المترتبب نه ى مفهوم الولايب القضـــــــائيب ويما يتم ق بالحصـــــــانب، ولا ســـــــيما  )أ( 
ال   ب أن يبدأ ويها ســـــــريان الحصـــــــانب والإجراءال الممتمدة ما  بل ســـــــ طال  ءالتحديد مرح ب الإجرا

 .الحصانببتحديد دولب اوإمب ال   د تت ثر بالحصانب، وكذلك المسائل المتم قب 
المناصـــــــر الإجرائيب ال  تإتســـــــ  أهميب إجرائيب مســـــــتق ب بالنظر إلى طابمها الأســـــــاســـــــ   )ب( 

الوسي ب الحصانب    ضيب ممينب، وال  تشإل، بالإضاوب إلى تلك، أو نهدم تطبيق وص تها المباشرة بتطبيق 
 .اج بالحصانب والتناز  نهنهادولب المسؤو ، ولا سيما الاحتجلإنهما  الضمانال المإفولب لالأولى 

وئب الضــــمانال الإجرائيب لدولب المســــؤو ، ولا ســــيما المفضــــل إدراجها ضــــما المناصــــر  )ج( 
ليال ال  تضما نقل الآالآليال الراميب إلى تيسير التواصل والمشاورال بن دولب اوإمب ودولب المسؤو ، و 

الخاصــــــــــــب بالتماون والصــــــــــــإوك المإس بالمإس، المم ومال ما دولب المســــــــــــؤو  إلى محاكم دولب اوإمب و 
 .والمسانهدة القانونيب الدوليب ال  ىإا تطبيقها بن الدولتن

 .الضمانال الإجرائيب المت ص ب   مفهوم اواكمب المادلب )د( 
  مــذكرة الأمــانــب المــامــب و  التقرير آنــذاك جرى تح يــل المجمونهتن الأولين ما المســــــــــــــــائــل  ــد و  - 42

  هذا المتئم ل مقرر الخاص الســـــــــــــــابق، الســـــــــــــــيد كولودكن، ال ذيا أُ ذا   الانهتبار نه ى النحو  الثالث
وحتى تحصـــــــــــــــل ال جنب نه ى . غير أنه لم  ر حتى الآن تناو  المســـــــــــــــائل الأ رى   أنهما  ال جنب. التقرير

: 2016دو    نهام ط بد إلى الوقد مخت ف الجوانب الإجرائيب المذكورة ســـابقاً، بشـــ ن مم ومال مباشـــرة 
"مم ومال نها تشـريماتها وممارسـتها الوطنيب،  ا   تلك ممارسـب السـ طتن القضـائيب والتنفيذيب، ويما يخي 

المرح ب ال  ت  ذ ويها ( ج) ( التناز  نها الحصـــــــــــــــانب؛ب) ( الاحتجاج بالحصـــــــــــــــانب؛أالمســـــــــــــــائل التاليب: )
الأدوال المتاحب ل ســــــــــ طب ( د) الاتهام، اواكمب(؛الســــــــــ طال الوطنيب الحصــــــــــانب بمن الانهتبار )التحقيق، 
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التنفيذيب لإ  تحيل إلى اواكم الوطنيب المم ومال والمســــتندال القانونيب والفتاوى بخصــــوص  ضــــيب طرُحد 
آليال المسانهدة والتماون والتشاور القانونيب الدوليب ال  ىإا ( ه) أو ىإا أن تُطرح ويها مس لب الحصانب؛

 لوكرر . (110)"ا الســ طال الوطنيب    ضــيب طرُحد أو ىإا أن تُطرح ويها مســ لب الحصــانبأن تســتمن به
ردل حتى الآن نه ى هــذا الط ــب  طيــا ألمــانيــا وتشـــــــــــــــيإيــا . و (111)2017هــذا الط ــب   نهــام ال جنــب 

وتود المقررة الخاصــــب أن تمرب نها شــــإرها الخالي . (112)وســــويســــرا وورنســــا والمإســــيك والنمســــا وهولندا
الدو  نها المســـــائل ال  تتيحها  د  ىب ي مم ومال أ ر أيضـــــا لت ك الب دان وأن تشـــــير إلى أةا ســـــترحب 
 .تإتس  أهميب رئيسيب   ممالجب هذا الموضوع

وبالإضـــــاوب إلى المســـــائل المذكورة أنهته، ترى المقررة الخاصـــــب أنه ينب   ل جنب أن تنظر   مســـــ لب  - 43
وه : الأثر الذي  د يخ فه الالتزام بالتماون مع محإمب ألا رائ  واضن، وي أيضا نه ى نهنصر إجطأ يرة تن

ما  ذا التماونه تنســــيقو جنائيب دوليب نه ى حصــــانب مســــؤولي الدو  ما الولايب القضــــائيب الجنائيب الأجنبيب 
الحصانب ما الولايب القضائيب الجنائيب ينحصر   ورغم أن الموضوع الممرون نه ى ال جنب . الناحيب الإجرائيب

و د   الانهتبار.  هذا الموضـــــــــوعتبن أهميب أ ذ لدولب ما، وإن الممارســـــــــب المتبمب  ت  الســـــــــنوال الأ يرة 
إلا ما منظور القيود تماج  بالفمل   التقرير الخامس ل مقررة الخاصـــــــــب، رغم أةا لم المســـــــــ لب أدُرجد هذه 

ال  جرل    بأنهضــــاء أشــــاروا،  ت  المنا شــــنهدة غير أن . (113)ا الحصــــانبوالاســــتثناءال ال   ضــــع  
بالقيود  هذا الموضــــــــــوع بشــــــــــإل أوضــــــــــل ما منظور أوســــــــــع لا يرتب  حصــــــــــراً  ه ىإا تح يلال جنب، إلى أن

هذا الشـــاغل، لم تدر ج مســـ لب التماون مع اواكم الدوليب   . وإزاء والاســـتثناءال ال   ضـــع  ا الحصـــانب
وتمتزم المقررة الخاصب تح يل هذه المس لب . (114)2017الذي انهتمدته ال جنب مؤ تا   نهام  7وع المادة مشر 

الخاصـــــــــب ب ليال آ ذة   الانهتبار نه ى وجه الخصـــــــــوص صـــــــــ تها   إطار الجوانب الإجرائيب ل حصـــــــــانب، 
 .الدولينه ى الصميد  بالتماون والمسانهدة القانوني

الإجرائيب ل حصـــــــــــــــانب، كما تكُر أنهته، مترابطب ويما بينها وينب   أن  ورغم أن مخت ف الجوانب - 44
المجمونهب الأولى ما المســـــائل المشـــــار إليها آنفاً، أي   ضـــــع لتح يل شـــــامل، وإن هذا التقرير يتناو  حصـــــراً 

ال   رح بالمالآثار المترتبب نه ى مفهوم الولايب القضـــائيب ويما يتم ق بالجوانب الإجرائيب ل حصـــانب، ولا ســـيما 
و د ُ صـــــي . الحصـــــانبوتحديد النظر   الحصـــــانب، وإجراءال الدو  ال   د تت ثر بالحصـــــانب، ينب   ويها 

 .الفصل الثاني ما هذا التقرير  ذه المسائل
  

__________ 

 .35(، الفقرة A/71/10) 10 حق ر م الوثائق الرسميب ل جمميب المامب، الدورة الحاديب والسبمون، الم( 110)

 .30(، الفقرة A/72/10) 10الدورة الثانيب والسبمون، الم حق ر م ( المرجع نفسه، 111)

 .الدو  المذكورة   المو ع الشبإ  ل جنب( ىإا الاطتع نه ى التم يقال الخطيب المقدمب ما 112)

 .169إلى  156، الفقرال ما A/CN.4/701انظر  (113)

 3نه ى النحو التالي: "   تقريرها الخامس شرطا بمدم الإ ت  صيج   الخاصبالذي ا ترحته المقررة  7تضما مشروع المادة  (114)
أي حإم يترتب نه يه نهدم انطباق الحصانب ويإون منصوصا نه يه   مماهدة م زمب  (أ) ا ي  :  2و  1 ل الفقرتان لا  -

( الالتزام بالتماون مع محإمب أو هيئب  ضـــــــــائيب دوليب الذي يتط ب امتثا  دولب ب) لإل ما دولب اوإمب ودولب المســـــــــؤو ؛
 .(248 اوإمب   كل الأحوا " )المرجع نفسه، الفقرة

http://undocs.org/ar/A/71/10
http://undocs.org/ar/A/72/10
https://undocs.org/ar/A/CN.4/701


 A/CN.4/722 

 

22/47 18-09631 

 

 الفسل الثاني  
 مفهوم الوئية الق ا ية والجوانب الإجرا ية  

 
 انتبارات نامة -ألف  

أنهته، أُشــــير إلى تلك صــــانب مســــؤولي الدو  ما الولايب القضــــائيب الجنائيب الأجنبيب، كما يُحتج بح - 45
مام لممارســــــب الولايب القضــــــائيب، حتى ويما يتم ق ال تصــــــاص تتمتع بالادولب اوإمب هيئب  ضــــــائيب   أمام 

المقررة الخاصــب تناولد بب، و ذا الســ. تطبيق الحصــانب ما الولايب القضــائيب الجنائيب د تت ثر ببالمســائل ال  
، الســــــــيد الســــــــابق المقرر الخاصوم ه ، نه ى غرار ما (115)  تقريرها الثاني مفهوم الولايب القضــــــــائيب الجنائيب

 .(117)وجرى أيضا تح يل هذا المفهوم  بل تلك   المذكرة ال  أنهدتها الأمانب المامب. (116)كولودكن
 (118)ل ولايب القضائيب مشروع تمريف   الخاصب   تقريرها الثاني وبالإضاوب إلى تلك،  دمد المقررة -46

وركز تلك النقا  بالأســـاس نه ى ضـــرورة وجدوى إدراج هذا التمريف  .  الج ســـب المامب أثار نقاشـــا مهماً 
 الســــابقب ال  اهذا المفهوم   أنهما تبادر إلى تحديد   مشــــاريع المواد، ولا ســــيما بالنظر إلى أن ال جنب لم 

غير أن بمض أنهضاء ال جنب . المواضيع المتص ب بالولايب القضائيب والحصانب ما الولايب القضائيبويها تناولد 
، . ونه ى أيب حا (119)نطا ه لأغران هذا الموضوعو مفهوم الولايب القضائيب تاته أبدوا أيضا آراءهم بش ن 

بمض التم يقال تقديم دا  ها جرى ، ال  (120)أُحيل مشــــــروع تمريف الولايب القضــــــائيب إلى لجنب الصــــــياغب
إحراز حن إلى بالتحديد هذا المشــــروع دراســــب ينب   التذكير ب ن لجنب الصــــياغب  ررل إرجاء . ولإا، نه يه

 .(121)تقدم أكبر   أنهما  ال جنب
، وبصــر  النظر نها القرار الذي  د تتةذه لجنب الصــياغب بشــ ن مشــروع التمريف ونه ى أيب حا  - 47
الجوانب الإجرائيب ل حصــــــــــانب ما دون الاســــــــــتناد إلى مفهوم الولايب دراســــــــــب أنه لا ىإا وما المؤكد  هذا،

تلك أن نطاق الحصـــــــــــانب  د يت ير تبماً ل ممنى الذي ســـــــــــيمطى  ذا المفهوم ما مردُّ و . القضـــــــــــائيب كمرجع
دولب اوإمب ال   د النظر   الحصــانب وإجراءال ســ طال الو د الذي ينب   ويه هما:  ،منظوريا محدديا

__________ 

 .42إلى  36، الفقرال ما A/CN.4/661( انظر 115)

)تقرير أولي(،  A/CN.4/601، المج ـــد الثـــاني )الجزء الأو (، الوثيقـــب 2008لمـــام  حوليـــب لجنـــب القـــانون الـــدولي( انظر 116)
 .55إلى  43الفقرال ما 

 .13إلى  7أنهته(، الفقرال ما  3)انظر الحاشيب  [Corr.1]و A/CN.4/596( انظر 117)

مصط ن التالي: "يمني نه ى النحو  2013مشروع تمريف مفهوم الولايب القضائيب المقترح   نهام يرد ني ( 118)
جميع أشــــــــــــــإا  الولايب القضــــــــــــــائيب والمم يال والإجراءال والأنهما  ال  “ الولايب القضــــــــــــــائيب الجنائيب”

يقتضيها  انون الدولب ال  تتو ى ممارسب الولايب القضائيب، لإ  يتسنى وإمب ما إثبال وإنفات المسؤوليب 
 يها بوصـفها جرىب أو جنحب  وجب الجنائيب الفرديب الناشـئب نها ارتإاب نهمل ما الأنهما  المنصـوص نه

، يإون الأساس الذي يقوم “الولايب القضائيب الجنائيب”ولأغران تمريف مصط ن  القانون المممو  به   ت ك الدولب.
 .(42الفقرة ، A/CN.4/661نه يه ا تصاص الدولب   ممارسب ولايتها القضائيب غير تي ص ب" )

 .SR.3168إلى  A/CN.4/SR.3164انظر اواضر الموجزة المؤ تب ل جنب الواردة   الوثائق ما ( 119)

 .45(، الفقرة A/68/10) 10الوثائق الرسميب ل جمميب المامب، الدورة الثامنب والستون، الم حق ر م ( 120)

انظر بيان رئيس لجنب الصــــــياغب بشــــــ ن حصــــــانب مســــــؤولي الدو  ما الولايب القضــــــائيب الجنائيب الأجنبيب، ( 121)
 .الذي ىإا الاطتع نه يه إلإترونيا   المو ع الشبإ  ل جنب

http://undocs.org/ar/A/CN.4/661
http://undocs.org/ar/A/CN.4/601
http://undocs.org/ar/A/CN.4/596
http://undocs.org/ar/A/CN.4/661
https://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3164
http://undocs.org/ar/A/68/10
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ونهتوة نه ى تلك، ترتب  هاتان المســــــ لتان ب  رى ثالثب تتو ف أيضــــــا نه ى مفهوم . تت ثر بتطبيق الحصــــــانب
 .الولايب القضائيب تاته، وه : تحديد ا يئب المةتصب با ات القرار بش ن الحصانب

يقتصــر ســولايب القضــائيب، وإ ا بشــ ن مفهوم ال بنهاممنا شــب غير أن هذا التقرير لا يرم  إلى وتن  - 48
 .نه ى حدة إليها ل تو، كلٌّ المشار  نه ى دراسب المسائل الثتث

 
 العنسر الزمني: متى ينبغي النظر في الحسانة؟ -باء  

بالنظر إلى أن ال رن ما حصــــانب مســــؤولي الدو  ما الولايب القضــــائيب الجنائيب الأجنبيب هو منع  - 49
القضـــــائيب، وينب   ل هيئال المةتصـــــب   الدولب أن تنظر   مســـــ لب وجود الحصـــــانب أو ممارســـــب هذه الولايب 

بيد أن تحديد المقصـــــود بمبارة "مرح ب مبإرة" ليس ســـــهت، . نهدم وجودها   مرح ب مبإرة ما الإجراءال
. كما يد  نه ى تلك نهدم تحديده   مخت ف الصــــإوك ال  تناولد مســــ لب الحصــــانب ما الولايب القضــــائيب

 (122)وبالتالي، تإف  الإشارة إلى أنه لا يرد أي حإم بهذا الش ن لا   اتفا يب ويينا ل مت ال الدب وماسيب
إد نهنها أيضـــــــــاويتح ظ . (123)ولا   اتفا يب ويينا ل مت ال القنصـــــــــ يب   اتفا يب  أن هذه المســـــــــ لب ســـــــــُ

 نهت اتها مع المنظمال الدوليب تال الطابع اتفا يب ويينا المتم قب بتمثيل الدو   و  (124)البمثال الخاصـــــــــــــــب
الصــإوك المتم قب بحصــانب الدو ، وجديرل بالذكر أنه لا ترد أي ويما يخي ويصــن القو  تاته . (125)المالم 

 (126)الأمم المتحدة لحصـــــانال الدو  وممت إاتها ما الولايب القضـــــائيب  اتفا يب إشـــــارة إلى هذه المســـــ لب لا 
ال   ،لا تحدد القوانن الوطنيب. وما جهب أ رى، (127)الأوروبيب المتم قب بحصـــــــــــــــانب الدو ولا   الاتفا يب 

أن بشإل واضن الو د الذي ينب   أيضا ما الولايب القضائيب،  تتناو  حصانب الدو  )وبمض مسؤوليها(
 .محاكم دولب اوإمب   مس لب الحصانبتنظر ويه 

   رار إلا ب   أن تنظر ويه محاكم دولب اوإمب   الحصــانب  و د الذي ينلإشــارة وجد أي تولا  - 50
ما تنفيذ ممهد القانون الدولي المتم ق بحصـــــــــــــــانال ر ســـــــــــــــاء الدو  والحإومال ما الولايب القضـــــــــــــــائيب و 

منه إلى أنه  6، تشـير المادة . و  هذا الصـددغير مباشـرولئا وردل بشـإل ، 2001مام ل، (128)الأحإام

__________ 

 United Nations, Treaty(، 1961نيســـــــــــــــان/أبريل  18يب )ويينا، ( اتفا يب ويينا ل مت ال الدب وماســـــــــــــــ122)

Series, vol. 500, No. 7310, p. 95. 

 ,vol. 596, No. 8638(، المرجع نفسه، 1963نيسان/أبريل  24( اتفا يب ويينا ل مت ال القنص يب )ويينا، 123)

p. 261. 

 .vol. 1400, No(، المرجع نفســــــه، 1969كانون الأو /ديســــــمبر   8( اتفا يب البمثال الخاصــــــب )نيويورك، 124)

23431, p. 231. 

 14)ويينـا،  اتفـا يـب ويينـا المتم قـب بتمثيـل الـدو    نهت ـاتهـا مع المنظمـال الـدوليـب تال الطـابع المـالم ( 125)
)ر م المبيع  1975أو الأمم المتحـــدة، الحوليـــب القـــانونيـــب لمـــام  ؛A/CONF.67/16، (1975آتار/مـــارس 

S.77.V.3 91( الصفحب. 

كانون الأو /ديسمبر   2تفا يب الأمم المتحدة لحصانال الدو  وممت إاتها ما الولايب القضائيب )نيويورك، ا (126)
(، المج د A/59/49) 49لمامب، الدورة التاســمب والخمســون، الم حق ر م الوثائق الرسميب ل جمميب ا(، 2004

 .، المروق59/38الأو ، القرار 

 United Nations, Treaty(، 1972 أيار/مايو 16 ،الاتفا يب الأوروبيب المتم قب بحصـــــــــــــــانب الدو  )باز  (127)

Series, vol. 1495, No. 25699, p. 181. 

 .أنهته 83انظر الحاشيب  (128)

https://undocs.org/ar/A/CONF.67/16
https://undocs.org/ar/A/59/49
https://undocs.org/ar/A/RES/59/38
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ا ،  انهتبارا ما الو د الذي تم م ويه بصــــفته هاتهتع رئيس الدولب الأجنبيب، الدولب أن تمُ "ينب   لســــ طال 
، . ونه ى أيب حا "تنفيذ الأحإامالحرمب والحصـــانب ما الولايب القضـــائيب والحصـــانب ما يخوله له القانون ما 

ولا رئيس الحإومب(، إلى  أن هذا الحإم يشـــــــير وق  إلى رئيس الدولب )وبالتاليأن يؤ ذ   الانهتبار ينب   
محاكم دولب اوإمب   الحصـــــانب أن تنظر ويها ال  ينب   ءال مرح ب الإجراإلى  ةمحدديتضـــــما أي إشـــــارة 
وهو ما  د يحدث ؛ لا يشير إلا إلى الو د الذي تم م ويه أن الممني رئيس دولبحيث ما الولايب القضائيب، 

 .اءال الجنائيبما الإجر مرح ب   أي  –نظريا نه ى الأ ل  –
، اً همواكم الوطنيب   مســ لب الحصــانب مُ ينب   أن تنظر ويه اتحديد الو د الذي يمُد  و  الوا ع، -51

( ما إتا كاند الحصانب ما الولايب القضائيب الجنائيب الأجنبيب تنطبق أنه ى سؤالن، هما: )للإجابب ولا سيما 
( متى ينب   النظر   مس لب الحصانب  ت  مرح ب بو) ؛أم لا نه ى إجراءال التحقيق السابقب ل محاكمب

. الإجابب نه ى كت الســــــــؤالن نهنصــــــــريا اثنن نه ى الأ لترانه  و ب أن . القضــــــــائيب الصــــــــروبالإجراءال 
إلى تحديد حصـــــــرا و  دون إنهطاء إجابب تســـــــتند ويتمثل الأو    تنوع القوانن الإجرائيب الوطنيب، الذي يح  

أو التحقيق أو  التحريينب   ويها بالضـرورة ودائما أ ذ الحصـانب   الانهتبار ) ءالالإجراما ممينب مرح ب 
" هيئب  ضـائيبال  تمارس أمام " ،الحصـانبوغايب ويتمثل الثاني   طبيمب  الاتهام أو بدايب اواكمب الشـفويب(.

 ؤولي الدو  لمهامهم بحريب. مسممارسب و وطنيب ب رن كفالب احترام مبدأ المساواة   السيادة بن الدو  

ســواء أبدل رأياً صــريحا الســؤالن، ادر الإشــارة إلى أن محإمب المد  الدوليب بهذيا وويما يتم ق  - 52
بش ن الطابع الأولي  ذا المبدأ أو بش ن أنواع إجراءال س طال دولب اوإمب ال   د تت ثر بالحصانب، وهو 

 .أ ذ الحصانب   الانهتبارينب   ويها ال   ءالاحل الإجراما يشإل طريقب غير مباشرة لتحديد مر 
النظر   الحصـــــــــــــــانب    ضــــــــــــــيب الو د الذي ينب   ويه ح  د محإمب المد  الدوليب مســـــــــــــــ لب و  - 53
ال   "،الخت  المتم ق بتمتع مقرر  اص ل جنب حقوق الإنســـــــــــــــان بالحصـــــــــــــــانب ما الإجراءال القانونيب"

 (129)الحصــــــانال الواردة   اتفا يب امتيازال الأمم المتحدة وحصــــــاناتهاوضــــــحد ويها انطباق الامتيازال و 
ويما يتم ق  حاكمب المقرر الخاص الممني باســتقت  القضــاة واوامن   ماليزيا، الذي توبع  ضــائيا بســبب 

ط ب ما ب –و  هذا الســـــــــــياق، أصـــــــــــدرل اوإمب  .التصـــــــــــريحال ال  أدلى بها  ت  إحدى المقابتل
وتوى أنه ند ويها أن "مســـــائل الحصـــــانب مســـــائل  –لأمم المتحدة التابع ل الا تصـــــادي والاجتمانه   سالمج

أوليب  ب البد ويها نه ى وجه الســــــــــــــرنهب   بدايب الدنهوى"، وأن هذا "مبدأ ما مبادئ القانون الإجرائ  
اوإمب صـــــــــــــــد   وبناء نه ى تلك، . (130) انهدة الحصـــــــــــــــانب"كُنه "إبطا   منع نهموما" هدوه  امتر  بهالم

تزم نه ى اواكم الماليزيب أن تماج مس لب ما ال"كان إلى أنه ب غ بيب أربمب نهشر صوتا مقابل صول واحد 
بوصـــــــــــــفها مســـــــــــــ لب أوليب يتمن البد ويها نه ى وجه الســـــــــــــرنهب   بدايب الولايب القضـــــــــــــائيب الحصـــــــــــــانب ما 

 .(131)"الدنهوى

__________ 

 ,United Nations(، 1946شـــــــــــباط/وبراير  13( اتفا يب امتيازال الأمم المتحدة وحصـــــــــــاناتها )نيويورك، 129)

Treaty Series, vol. 1, No. 4, p.15 and vol. 90 p.327. 
(130 )Difference Relating to Immunity from Legal Process of a Special Rapporteur of the Commission 

on Human Rights, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1999  وما ي يها، ولا سيما الصفحب  62الصفحب
 .63، الفقرة 88

 .67، الفقرة 90( المرجع نفسه، الصفحب 131)
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الذي ينب   ويه رأيها بشـــــــ ن الو د مباشـــــــر، غير بشـــــــإل محإمب المد  الدوليب أيضـــــــا، أبدل و  - 54
مذكرة التو يف الصادرة "النظر   الحصانب لدى تح ي ها لأنواع الإجراءال ال   د تت ثر بالحصانب    ضيب 

بمض مســـائل المســـانهدة المتبادلب   المســـائل الجنائيب )جيبو  ضـــد "و ضـــيب  "2000نيســـان/أبريل  11  
،   صـــــــد اوإمب إلى أن "مهام وزير الخارجيب ه  مهام تقتضـــــــ    حد وف  القضـــــــيب الأولى ."ورنســـــــا(

تاتها، وطي ب مدة تولي الوزير  ذا المنصـــــــــب، تمتمه بإامل الحصـــــــــانب ما الولايب القضـــــــــائيب الجنائيب وبإامل 
الحرمب الشـــــةي الممني ما أي إجراء صـــــادر وهذه هذه الحصـــــانب تحم  و . الحرمب حينما يإون  ارج ب ده

اوإمب ةايب المهام  مارســـــــــــــــب تقرن وبالتالي، . (132)"ل دولب أ رى  د يموق أداءه لمهامهنها ســـــــــــــــ طا
ويها هذه المهام بســـــبب ممارســـــب تتضـــــرر الحصـــــانب، بحيث لا ينب   النظر   الحصـــــانب إلا   الحالب ال   د 

 الحصـــــانب.  تؤثر  د دد   الو د تاته طبيمب الإجراءال ال  تح، و (133)الولايب القضـــــائيب الجنائيب الأجنبيب
أوضن نتيجب إلى اوإمب   صد ، وقد "بمض مسائل المسانهدة المتبادلب   المسائل الجنائيب"أما    ضيب 

 التحقق مما إتا انتهاك لحصــــانب رئيس الدولب أم لاما إتا و ع تقييم ما التزم ل" ه ذا النهج نهندما  الد إن
 .(134)"لإجراء م زم صادر نها الس طال، وهذا هو المنصر الحاسمإ ضانهه جرى 
وف  القرار . تشــــــــارلز تاي ورمو فا مماثت    ضــــــــيب  ، بدورها،اوإمب الخاصــــــــب لســــــــيراليونوتبند  - 55

،   صــد دائرة الاســتئنا  إلى أنه كان ينب   النظر   مســ لب الحصــانب 2004أيار/مايو  31الصــادر   
، ولم يإا ما الضــــــــــروري الانتظار حتى بدايب   حقهما الولايب القضــــــــــائيب لدى إصــــــــــدار مذكرة التو يف 

رئيس دولب يُسـ م أن صـرار نه ى وجوب لإاوترى اوإمب أن ". اواكمب الشـفويب ومثو  المتهم أمام اوإمب
نفسه ليُمتقل  بل تمإنه ما إثارة مس لب حصانته لا يخالف جوهريا المقصد الإ   ما مفهوم متق د لمنصبه 

متصـــــــ ب ، مســـــــائل يبالموضـــــــونهالأســـــــس الحصـــــــانب الســـــــياديب وحســـــــب، بل يفترن أيضـــــــا، دون النظر   
 .(135)" مطالبب بالحصانبدراسب الأسس الموضونهيب للبد ويها بمد ينب   المفهوم ذا ااستثناءال  ب

ورغم أن الممارســــب ليســــد  أحإاما بشــــ ن هذه المســــ لب.بدورها أيضــــا وأصــــدرل اواكم الوطنيب  - 56
، نه ى النظر   الحصــــــــــــــــانــب   بــدايــب الإجراءال نهــامــب ورة ل  ــايــب، ويُتح ظ أن اوــاكم دأبــد، كقــانهــدةاو 

ويما يتم ق ذا، جرى النظر   الحصـــــانب إوه. المســـــؤولن الأجانبضـــــد زمب القضـــــائيب و بل ا ات تدابير م 
ويديل ، و ضـــــيب (136)م ك الم ربمســـــؤولي الدو ، كما هو الشـــــ ن    ضـــــيب بمض ضـــــد بدنهاوى مقدمب 

__________ 

(132) Arrest Warrant of 11 April 2000  54، الفقرة 22أنهته(، الصفحب  109)انظر الحاشيب. 

أي ســـبب "]...[ إتا ألق  القبض نه ى وزير ل ةارجيب   دولب أ رى ب المســـ لب إلى حد كبيريوضـــن تم يل اوإمب التالي  (133)
مجرد احتما  تمرن إن ونهتوة نه ى تلك، و]...[ .  نصبه المتص بتهمب، وما الواضن أن تلك سيمنمه ما أداء المهام 

الســـــــفر إلى الخارج حتى نهندما يثنيه نها ، أراضـــــــيها الســـــــفر إلى دولب أ رى أو نهبورلدى وزير الخارجيب لدنهاوى  انونيب، 
 .(55يقتض  الأمر سفره لأغران الاضطتع  هامه" )المرجع نفسه، الفقرة 

(134) Certain Questions of Mutual Assistance in Criminal Matters (Djibouti v. France), Judgment, I.C.J. 

Reports 2008 170، الفقرة 237الصفحب  سيماوما ي يها، ولا  177، الصفحب. 

(135) Prosecutor v. Charles Ghankay Taylor (المدنه  المام ضـــد تشـــارلز غانإاي تاي ور) اوإمب الخاصـــب لســـيراليون، دائرة ،
 لفقرة، ا2004أيار/مايو  31،  رار بش ن الحصانب ما الولايب القضائيب، صادر   SCSL-2003-01-Iقضيب الاستئنا ، ال

30. 

روضــــــد  . وقد1998كانون الأو /ديســــــمبر   23اوإمب الوطنيب الم يا )إســــــبانيا(، القرار الصــــــادر نها الدائرة الجنائيب،    (136)
 .الم ربوى مقدمب ضد م ك دنهاوإمب الوطنيب الم يا 
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 وأ ؛(139)مدنيطر   ...، Xميشــــيل ، والســــيد (138)مدنيطر   ...، Xليديان  ، والســــيدة(137)كاســــترو
أ. ضـــــــد مإتب  و (140)رواندا   ضـــــــيب نه ى ســـــــبيل المثا ، مســـــــؤولي الدو ، بمض حاكمب   ما يتم قوي

ط بال إصــــــدار مذكرال التو يف، نه ى ســــــبيل ما يتم ق بوي و؛ أ(141)( ضــــــيب نزار) المدنه  المام الاتحادي
بط بال  ما يتم قأو وي؛ (142)ط ب إصــــــــدار مذكرة تو يف ضــــــــد الجنرا  شــــــــا و  موواز   ضــــــــيب  ،المثا 
 (144)بيتر تاتشــــيل ضــــد روبرل موغابي، و ضــــيب (143)(3ر م ) بينوشــــيهكما هو الحا     ضــــيب   تســــ يم،ال

و  بمض الحالال، جرى النظر   الحصــــــانب   مرح ب الاســــــتئنا ، كما هو . (145)تس بالير  و ضــــــيب 

__________ 

تشـــــــــــريا  13( اوإمب الوطنيب الم يا )إســـــــــــبانيا(، القرار الصـــــــــــادر نها الدائرة الجنائيب بإامل هيئتها،   137)
رأل أنه حيث ضد ويديل كاسترو، رئيس كوبا، مقدمب ى دنهو وقد روضد اوإمب الوطنيب الم يا . 2007الثاني/نوومبر 

وين مقدمتن ضد ويديل كاسترو،   نهام  دنهيا أن أصدرل  رارها   وسبق ل محإمب الوطنيب الم . كان يتمتع بالحصانب
 .2005و 1998

لدائرة الجنائيب، الحإم ر م ( 138) آتار/مارس  19الصــــــــــــــــادر   ، 81676-12محإمب النقض )ورنســــــــــــــــا(، ا
. الحق المدني(صانب )روع دنهوى بصفب المدنهى بالممنيب تتمتع بالحلدى النظر   الدنهوى، أن  ،رأى  اض  التحقيق. 2013

 .غير أن اوإمب الدستوريب أل د  رار  اض  التحقيق

حزيران/يونيه  17، الصــــــــــــــادر   80158-13محإمب النقض )ورنســــــــــــــا(، الدائرة الجنائيب، الحإم ر م ( 139)
. ني(صانب )روع دنهوى بصفب المدنهى بالحق المدالممني يتمتع بالحلدى النظر   الدنهوى، أن  ،رأى  اض  التحقيق. 2014

 غير أن اوإمب الدستوريب أل د  رار  اض  التحقيق.

. 2008شباط/وبراير  6، أمر الإحالب الصادر   4التحقيق ر م ائرة داوإمب الوطنيب الم يا )إسبانيا(، ( 140)
لحصـــانب ما اســـتبمد  اضـــ  التحقيق الرئيس كاغام  لدى إصـــدار أمر الإحالب    ضـــيب رواندا، بالنظر إلى أنه كان يتمتع با

 .الولايب القضائيب الجنائيب بحإم منصبه

. بمد صــــــــــدور  رار مإتب المدنه  المام الاتحادي ج ب. و أ. ضــــــــــد مإتب المدنه  المام الاتحادي، و( 141)
الحصـــــــانب وروضـــــــد مســـــــ لب ال  نظرل   ائرة الطمون دالقاضـــــــ   واصـــــــ ب التحقيق،  دم الممني طمنا أمام 

و  و د لاحق، أيدل اوإمب . 2011كانون الأو /ديســـــــــــــمبر   12الصـــــــــــــادر    ها رار    ادنهاءال الممني
انظر أيضــــــــــــا . (BB 2011.140) 2012تموز/يوليه  25إم الصــــــــــــادر     الحالجنائيب الاتحاديب الســــــــــــويســــــــــــريب هذا القرار 

 .، ردا نه ى أسئ ب ال جنب2017التم يقال الخطيب المقدمب ما سويسرا   نهام 

(142 )Application for Arrest Warrant against General Shaul Mofaz, District Court – Bow Street  المم إب(
 International and Comparative)مســتنســ     2004شــباط/وبراير  12المتحدة(، الحإم الصــادر   

Law Quarterly, vol. 53 (2004) وما ي يها(. 771، الصفحب 

(143 )Regina v. Bartle and the Commissioner of Police for the Metropolis and Others Ex Parte Pinochet  

(“Pinochet No. 3”)   1999آتار/مارس  24، مج س ال وردال )المم إب المتحدة(، الحإم الصـــــــــــــــادر 
International Legal Materials  مستنس  ) , vol. 38 (1999) صدر الحإم    وما ي يها(. 581، الصفحب

 .ط ب التس يمالاستجابب لمذكرة التو يف ب رن نه ى هذه القضيب بناء 

ســــــــــــــتنســــــــــــــ    م) 2004كانون الثاني/يناير   14   ، الحإم الصــــــــــــــادرائرة باو ســــــــــــــتريددكبير  ضــــــــــــــاة (  144)
International and Comparative Law Quarterly , vol. 53(2004) 770، الصفحب). 

(145 )Khurts Bat v. Investigating Judge of the German Federal Court  اوإمب الإداريب، محإمب المد ،
. EWHC 2029 (Admin)[ 2011، ]2011تموز/يوليه  29الم يا )المم إب المتحدة(، الحإم الصـــادر   
 .أصدرل اوإمب حإمها   إطار أمر تس يم أوروبي



A/CN.4/722 
 

 

18-09631 27/47 

 

ويتبن ما هذه . (147)نو أرييل شــــــارون وآ ر  و ضــــــيب (146)القذا  بالشــــــ ن، نه ى ســــــبيل المثا ،    ضــــــي
القرارال أن مســــ لب النظر   حصــــانب مســــؤو  أجنه ما الولايب القضــــائيب  ا صــــ ب مباشــــرة بالو د الذي 

و توا لذلك، والقرار . دولب اوإمب أن تمتمد  رارا م زما ويما يتم ق بذلك الشـــــــــــــــةيواكم ينب   ويه 
، حيث ورد ويه أن "أي هونيإير ضـــــــــــــــيب نها هذا النهج هو تلك المتةذ   ن ى الوحيد الذي يبدو أنه 

إجراء تتةذه الشـــــــــــــــرطب،  ا   تلك إجراءال التحقيق،  د يمُتبر متمارضـــــــــــــــا مع الحصـــــــــــــــانب ما الولايب 
 .(148)القضائيب"

أنه ينب   واكم دولب اوإمب أن تنظر  –  المقام الأو  – ب أن يُســتنتج و  ضــوء ما تقدم،  - 57
،  بل إصدار ما الأحوا  حا ب ي بدايب ممارسب ولايتها القضائيب، و   إا،   الحصانب   أ رب و د مم

تفادي تنفيذ اوإمب لإجراءال  بهذه القانهدة المامب تسمن و . أي حإم بش ن الأسس الموضونهيب ل قضيب
، وتبُطل، الرسميب ه د تتمارن مع مبدأ المساواة   السيادة، و د تؤثر س با نه ى أداء المسؤو  الأجنه لمهام

أن تطبيق الممايير بالتالي وما الواضـن . ، أي أثر ل حصـانب ما الولايب القضـائيب   حالب انطبا هاإن نفُذل
  بدايب إجراءال  –نه ى الأ ل  –الســــالفب الذكر يتج ى بالضــــرورة   الالتزام بالنظر   مســــ لب الحصــــانب 

تقدير،   بدايب اواكمب الشــــــفويب، لأن هذه ى أ صــــــل مســــــؤو  الأجنه أو محاكمته، ونه ى  الاتهامتوجيه 
و د أ درجد جميع . دائما بشـــإل ضـــمني ممارســـب محاكم دولب اوإمب لولايتها القضـــائيب سالإجراءال تمإ

  تم يقاتها الخطيب ضــــرورة  (149)نه ى أســــئ ب ال جنب بشــــ ن هذا الموضــــوع 2017الدو  ال  ردل   نهام 
جانب ما الولايب القضــــــائيب   المرح ب الأوليب ما إجراءال الدنهوى و بل النظر   حصــــــانب المســــــؤولن الأ

 الشةي الممني.ا ات أي  رار م زم  د يفرن تدابير  سريب نه ى 
ما إتا كان ينب   ل محاكم تحديد أو التحقيق، وبالتالي  التحريتطبيق الحصـــــــــــــــانب   مرح ب إن  - 58

ولا ىإا أن تإون الإجابب موحدة، . كبيرة  اشــــــــإوكيثير  رح بالوطنيب أن تنظر   ت ك المســــــــ لب   هذه الم
التحقيق بالتحري أو ويمـا يتم ق  الوطنيـبتنوع النمـاتج القـائمـب   النظم القـانونيب بالنظر إلى ولا ســـــــــــــــيمـا 

 ت  هذه تتُةذ والأكيد أنه وطني. الجنائ ، وكذلك تنوع ا يئال المةتصـــــــــــــــب بهذه المهام   كل نظام 
  تندرج إجراءال تال طابع مخت ف ليســـــــــــــد م زمب ولا ىإا انهتبارها بالضـــــــــــــرورة إجراءال  المرح ب نهدة

بالضرورة  بدأ المساواة   السيادة بن الدو  ولا  ، وضت نها تلك،إطار ممارسب الولايب القضائيب، ولا تمس
 سمانهي ينز وكو القضــــــاة ما  و  همه ووهذا ما ىإا الرسميب.  هو  الأجنه لمهامؤ تضــــــر  مارســــــب المســــــ

، "2000أبريل نيسان/ 11مذكرة التو يف الصادرة   " ضيب بش ن وبويرغنثا    رأيهم المستقل المشترك 

__________ 

آتار/مارس  13الصـــــــــــادر    (1414الجنائيب، الحإم )ر م  ، محإمب النقض )ورنســـــــــــا(، الدائرةالقذا ( 146)
2001. 

شــباط/وبراير  12، محإمب النقض )ب جيإا(، الحإم الصــادر   . س. أ. وآ رون ضــد أ.   وآ رياه( 147)
2003. 

(148 )In Re Honecker ،الحإم ، اوإمــب الاتحــاديــب الم يــا )جمهوريــب ألمــانيــا الاتحــاديــب(، الــدائرة الجنــائيــب الثــانيــب
 ,International Law Reports) (2ARs 252/84 م ر)القضــيب  1984كانون الأو /ديســمبر   14الصــادر   

 (.366، الصفحب 80المج د 
 .انظر تم يقال ألمانيا وتشيإيا وسويسرا وورنسا والمإسيك والنمسا وهولندا (149)



 A/CN.4/722 

 

28/47 18-09631 

 

تحقيق ىإا أن تصــدر نه ى أســاســه مذكرة انهتقا    و د لاحق لا يشــإل   حد تاته انتهاكا وتن " إن
 . (150)["حصانب وحرمب وزراء الخارجيبلمبدأي ]

  تحــديــد الو ــائع والأشـــــــــــــــةــاص الــذيا يُحتمــل، نهنــد الوحيــدة لتحري والتحقيق اغــايــب وتتمثــل  - 59
ولا يحدث هذا الإ ضـــاع ل ولايب القضـــائيب . الا تضـــاء، أن يخضـــموا ل ولايب القضـــائيب الجنائيب لدولب اوإمب

، إلا   امبنه تلك، كقانهدةولا يحدث لأحد الأشةاص  يد التحقيق، الاتهام الجنائيب إلا   مرح ب توجيه 
 . ةايب مرح ب التحري أو التحقيق أو، نه ى أيب حا ،   مرح ب متقدمب جداً ما التحري أو التحقيق

إجراءال يشـــمل وما جهب أ رى، ينب   أيضـــا أن يؤ ذ   الانهتبار أن التحري أو التحقيق  د  - 60
منى المقصـــود   مشـــاريع واحد منهم صـــفب مســـؤو  الدولب بالملا يحمل ســـوى مخت فن،  اوأشـــةاصـــمتمددة 
التطبيق الت قائ  والإامل ل حصانب )منع ممارسب الولايب القضائيب(   يحد اشتراط قد ووبالتالي، . المواد هذه

 ئممارسب صتحيال دولب اوإمب، حيث ينشما  ،أساسأي ت ببشإل غير متناسب و  ،مرح ب التحقيق
نهدة أشـــةاص( لمجرد أن يشـــمل نهامب ) د    ضـــيب إجراء تحقيق  اويه ســـ طاتهلا تســـتطيع  امتنا ضـــوضـــما 

.   الو ائعمدى ضــــ ونهه تحديد  –بالإضــــاوب إلى تلك –يتمن أجنه   التحقيق مســــؤو  اذأحد الممنين به
إتســــــ  أهميب تتحقيق ما دون المســــــاس بالحصــــــانب الإجراء    الانهتبار أن إمإانيبأن يؤ ذ وأ يرا، ينب   

ك  تقرر ما إتا كاند   ينب    ا، صانب الموضونهيب، بالنظر إلى أن س طال دولب اوإمب اصب   حالب الح
مســــؤو  دولب وما إتا كاند يحمل صــــفب تحدد ما إتا كان الشــــةي الممني أن أم لا، هذه الحصــــانب تنطبق 

 .الأوما  منفذةً بصفب رسميب، وهو ما  د يإون مستحيت ما دون حد أدنى ما التحري
تالي، لا يبدو ما الممإا اســـتنتاج أنه ينب   النظر   الحصـــانب ما الولايب القضـــائيب وتطبيقها وبال - 61

وأبدى يا. أجنب مســــؤولاالتحقيق يشــــمل  ا، حتى لو كان هذالتحقيقبدأ ويه يت قائيا منذ الو د تاته الذي 
  إنه "  كثير ما الحالال، المقرر الخاص السابق، السيد كولودكن، رأيا مماثت   تقريره الثالث، حيث  ا

و  ت ك . لا تإون للإجراءال التمهيديب ل دنهوى الجنائيب صـــــــــــــــ ب بتدابير تحو  الحصـــــــــــــــانب دون القيام بها
الحالب، لا ضـــرورة لأن تنظر الدولب ال  تمارس الولايب القضـــائيب الجنائيب   مســـ لب الحصـــانب، ولا تمُتبر م زمب 

 .(152)الرأي  أيضا بمض الدو  ال   دمد تم يقال  طيب إلى ال جنبوشاطر هذا . (151)بالقيام بذلك"
بالدرجب أن يوضع   الانهتبار  ب وبالتالي، . بيد أنه لا ىإا تبني هذا الاستنتاج بشإل مط ق - 62

ويه اوإمب تباشــــــــــر أنه ينب   بالضــــــــــرورة النظر   الحصــــــــــانب ما الولايب القضــــــــــائيب   الو د الذي الأولى 
ما أشـــــإا  ممارســـــب الولايب  شـــــإتتلك ىثل إلى مســـــؤو  أجنه أو محاكمته، لأن الاتهام توجيه ل إجراءا

وتلك بصـــر  النظر نهما ، ينب   أن تشـــم ه الحصـــانب ســـريا القضـــائيب الجنائيب ويمتبر   الو د تاته إجراء 

__________ 

(150) Arrest Warrant of 11 April 2000  59، الفقرة 80(، الصفحب أنهته 109)انظر الحاشيب. 

(151 )A/CN.4/646 11، الفقرة. 

المســت ند "لا تشــإل التحقيقال الأوليب الراميب إلى توضــين متبســال  ضــيب ما وتحديد المشــتبه ويهم والو ائع أنه  لنمســارأل ا( 152)
أما ورنســــا وقد أشــــارل إلى أنه ". ب القضــــائيب، ولا ىإا بالتالي الاحتجاج بالحصــــانب إزاءهاإجراءال ل متحق إليها   تلك

"ينب     بمض الأحيان ل محإمب ال  يُحتج أمامها بالحصـــــــــانب، الت كد ما أن الأســـــــــس الموضـــــــــونهيب ل قضـــــــــيب  ائمب نه ى 
  حالب إثبال  شــةي الممني الحق   الحصــانبل  و  الوا ع، ينب   لقاضــ  هذه اوإمب التحقق مما إتا كان. أســاس ســ يم
 هولندا أنه ينب   النظر   الحصـــــــــــانب   أي مرح ب )التحري والتحقيق واواكمب(؛". وما جهب أ رى، رأل الو ائع المزنهومب

لديه و  صـــد تشـــيإيا إلى أنه، ووقا لقانوةا للإجراءال الجنائيب، إتا تم ق الأمر  ت  مرح ب التحقيق بشـــةي  د تإون 
 .الحصانب، وت  وز إجراء التحقيق أو ينب   و فه
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  إمب، هو الإجراء الأ ير أو اواكمب، بناء نه ى القانون الوطني لدولب اوالاتهام إتا كان إجراء توجيه 
وبالإضـــاوب إلى تلك، ينب   أن يوضـــع   الانهتبار أيضـــا أنه ىإا واكم دولب . مرح ب التحري أو التحقيق

منها، نه ى  احترازيب  حق مســـــــــــــــؤو  أجنه،  ت  مرح ب التحري أو التحقيق، تدابير تتةذ اوإمب أن 
و  هذه الحالال، ينب   النظر   ذكرة التو يف. القضـــــــــــاء ومالمثو  أمام وجه الخصـــــــــــوص، إصـــــــــــدار أمر 

الحصـــــــــــــــانب ما الولايب القضـــــــــــــــائيب حتى   مرح ب التحري والتحقيق، بالنظر إلى أن هذه الإجراءال )وإن 
( تمتبر أشــــإالا ما ممارســــب الولايب الشــــفويب مدل  بل توجيه الاتهام بالممنى الد يق أو  بل بدء اواكمبانهتُ 

 يها التزامال بالنســـبب ل مســـؤو  الأجنه، وتإتســـ  طابما  ســـريا واضـــحا، وىإا أن القضـــائيب، وتترتب نه
 . بحريبلمهامه الرسميب يإون  ا أثر نه ى ممارسته 

، واســــــــتنادا إلى الانهتبارال المذكورة حتى الآن، ىإا اســــــــتنتاج أنه ينب   واكم دولب وبا تصــــــــار - 63
( أالولايب القضــــائيب الجنائيب الأجنبيب   الأو ال التاليب: )اوإمب أن تنظر   حصــــانب مســــؤولي الدو  ما 

الاتهام (  بل انهتماد أي إجراء لتوجيه ب) مســـــــــــــــؤولا أجنبيا؛تشـــــــــــــــمل  بل بدء مرح ب اواكمب ال   د 
صــراحب وتفرن نه يه تســتهدوه (  بل ا ات أي إجراءال   حق هذا المســؤو ، ج) ل مســؤو  أو محاكمته؛

و  نه ى الأرجن دون تدابير  ســـريب، الإ ت  بها تترتب نه ى  د التزامال،  نه ى الرسميب  هلمهام ئهأداو د تح 
ونه ى . صـــدر   مرح ب التحري أو التحقيقوت احترازيا اهذه التدابير طابمتإتســـ  نحو ســـ يم، حتى نهندما 

ب، ولا ســـــــيما  ت  أيب حا ، ليس ثمب ما ىنع محاكم دولب اوإمب ما النظر   الحصـــــــانب   مرح ب لاحق
 .مرح ب الطما أو الاستئنا 

 
 العنسر الماحي: ما هي فئات الإجراءات التي تت ثر بالحسانة؟ -جيم  

 
 انتبارات نامة - 1  

يؤثر مفهوم الولايب القضــــــــــــــائيب أيضــــــــــــــا نه ى تحديد إجراءال ســــــــــــــ طال دولب اوإمب ال  ىإا  - 64
وثمب نهناصــــر مشــــتركب بن تحديد هذه الإجراءال . بالتالي بهذا المبدأالاحتجاج إزاءها بالحصــــانب وال  تت ثر 

هاتن  وتحديد الو د الذي ينب   ويه النظر   الحصـــــانب، ور ا  ذا الســـــبب جرى   بمض الأحيان تح يل
غير أنه ما المؤكد أيضـا أن تحديد إجراءال سـ طال دولب اوإمب ال  تت ثر بالحصانب تن. مجتمم المسـ لتن

، نه ى الأ ل ويما يتم ق ب اصــب امل هذه المســ لب جديرة  مالجب منفصــ ومشــاكل  صــائي ينطوي نه ى 
ببمض هذه الإجراءال ال   د تإون مســـــــــــــــ لب ت ثرها بالحصـــــــــــــــانب ما الولايب الجنائيب الأجنبيب أكثر إثارة 

 ل نقا .
رســـــــب ولايتها القضـــــــائيب وال  ولدى تح يل الإجراءال ال   د تمتمدها محإمب جنائيب   إطار مما - 65
م الأو  إجراء توجيه التهمب الجنائيب، اأو تمســـــه بشـــــإل مباشـــــر، يبرز   المق اأجنبي مســـــؤولاتســـــتهد   د 

ب رن التحقيق ممه أو حضــــــور ج ســــــب إ رار التهم، والقرار المتم ق القضــــــاء واســــــتدنهاء الممني ل مثو  أمام 
والأمر بصــفب مدنهى نه يه   دنهوى جنائيب، القضــاء  مثو  أمام بإ رار التهم أو أمر الإحالب، والاســتدنهاء ل

والطابع القضــــائ    جميع هذه الإجراءال . مســــؤو  أجنه أو ط ب تســــ يمه أو تقدىهالقضــــائ  بتو يف 
القضائيب نه ى شةي  تهاال ايب المتو اة منها سوى تمإن اوإمب الأجنبيب ما ممارسب ولايليسد واضن و 
وممارسب .   هذه الحالب( حتى يتسنى  ا، نهند الا تضاء، إنهتن مسؤوليته الجنائيب جنهمسؤو  أهو ممن )

بالتالي الإجراءال المذكورة أنهته بالضــــــرورة بحصــــــانب تت ثر   هذه الإجراءال، و مت صــــــ ب الولايب القضــــــائيب 
 .مسؤولي الدو  ما الولايب القضائيب الجنائيب الأجنبيب
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أنه لا  وز نه ى صــراحب نهديدة تني أيضــا صــإوك دوليب  هذا التفســير  تؤيد ونهتوة نه ى تلك،  - 66
إ ضـــــــــــــاع مســـــــــــــؤولي الدو  الذيا تشـــــــــــــير إليهم هذه المماهدال لتدابير تنفيذ الأحإام وأنه ينب   احترام 

اتفا يب ويينا ل مت ال الدب وماســـــــــــــــيب، ال  تني نه ى أنه هو و ير مثا  نه ى هذه الصـــــــــــــــإوك . حرمتهم
أو الانهتقا   ضــانهه لأيب صــورة ما صــور إولا  وز  .شــةي المبموث الديب وماســ  مصــونب"تإون حرمب 

. و  الســـــــــياق (154)زاء المبموث الديب وماســـــــــ "إوأنه "لا  وز ا ات أيب إجراءال تنفيذيب  (153)"الاحتجاز
الحإومال ما  رار ممهد القانون الدولي المتم ق بحصـــــانال ر ســـــاء الدو  و ادر الإشـــــارة أيضـــــا إلى ، تاته

ونه ى أيب حا ،  در التنبيه إلى أن المثالن . (155)الولايب القضــــــــــائيب وما تنفيذ الأحإام   القانون الدولي
 .المذكوريا يشيران وق  إلى حالال الحصانب الشةصيب

أن ، ىإا (156)ورغم تلك، ونه ى النحو المشــــــــــار إليه ســــــــــابقا   التقرير الثاني ل مقررة الخاصــــــــــب - 67
يإون  ا أثر وال   د ســـــــــ طال دولب اوإمب ال  تنفذها جراءال أنواع مخت فب ما الإ  الممارســـــــــب د توج
وىإا تصــنيف . الجنائيب الأجنبيبالقضــائيب الممتر  له بها ما الولايب  بصــانالحجنه ونه ى الأســؤو  المنه ى 

 مجمونهال:ثتث ضما هذه الإجراءال 
بالأســاس وال  لا ىإا انهتبار صــ تها بالأنشــطب  اتنفيذي اطابمتإتســ  الإجراءال ال   (أ) 

إلى  –نه ى ســــــبيل المثا   –المجمونهب وادر الإشــــــارة ضــــــما هذه . القضــــــائيب أمرا مؤكدا   جميع الأو ال
أو ؛ مذكرة تو يف دوليب تو يف مســـــــــؤو  أجنه   إطار نهم يب ل شـــــــــرطب   إ  يم دولب اوإمب، أو تنفيذِ 

 التو يف   النظم الدوليب ل تماون الدولي   مجا  الشرطب؛بيش أو تسجيل أمر  بالتفت
الإجراءال ال  لا ترم  بالضـــــرورة، رغم أةا تمتبر إجراءال  ضـــــائيب وتصـــــدر نها هيئب  (ب) 

. نه ى طر  ثالثوإ ا،   المادة،  ضــــــائيب، إلى ممارســــــب الولايب القضــــــائيب الجنائيب نه ى المســــــؤو  الأجنه 
ب ن يتين واكم  ه  هذه الحالب إلى اســــتدنهاء المســــؤو  الأجنه ل حضــــور كشــــاهد، أو أمر ادر الإشــــارة و 

   حوزته؛توجد مم ومال دولب اوإمب 
  إطار ممارســب ولايتها القضــائيب دولب اوإمب الإجراءال ال  ىإا أن تتةذها محاكم  )ج( 

. م    حد تاتها إلى تحديد مســـــــــؤوليتهنه ى شـــــــــةي ما )يُحتمل أن يإون مســـــــــؤولا أجنبيا( ولإنها لا تر 
كفالب أن يبقى الشـــــــــــــــةي : أولا   د تإون  ا أغران مخت فب احترازيل طابع اويتم ق الأمر بإجراءال ت

  حالب  —تإون رها تصــر  اوإمب ضــمان أن ؛ وثانيا ا يئب القضــائيب طوا  الإجراءالتصــر  رها 
المســؤوليب المدنيب المترتبب نه ى ودال التزمب لســد تإاليف الموج —ل شــةي الممني ثبول المســؤوليب الجنائيب

أو الجرىب تصــــــــــر  اوإمب الممت إال ال  شــــــــــإ د أدوال رها أن تإون ضــــــــــمان  اثالث؛ و نهقوبب جنائيب
 .ساسيب وال  تم ك اوإمب بالتالي س طب التصر  ويهاالأ هانهناصر 

__________ 

و  المادتن  ما اتفا يب البمثال الخاصـــــــــب؛ 29وترد نهبارال مماث ب   المادة  .29اتفا يب ويينا ل مت ال الدب وماســـــــــيب، المادة  (153)
  بشـــــــــــــــإل أدق و ، ال الطابع المالم اتفا يب ويينا المتم قب بتمثيل الدو    نهت اتها مع المنظمال الدوليب تما  58و 28

  .ما اتفا يب ويينا ل مت ال القنص يب 41ما المادة  2و 1الفقرتن 

 ما اتفا يب البمثال الخاصــــــب؛ 31وترد نهبارال مماث ب   المادة . 31ما المادة  3اتفا يب ويينا ل مت ال الدب وماســــــيب، الفقرة ( 154)
 .ينا المتم قب بتمثيل الدو    نهت اتها مع المنظمال الدوليب تال الطابع المالم اتفا يب وي( ما 2)60و 30و  المادتن 

 ما القرار(. 4و 1أنهته )انظر، نه ى وجه الخصوص، المادتن  83انظر الحاشيب  (155)

(156) A/CN.4/661 38و  37، الفقرتان.  
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الإجراءال تت ثر بالحصـــــــــــــــانب ما الولايب ما إتا كاند هذه مســـــــــــــــ لب تإون الإجابب نه ى  د لا و  - 68
  ى تح ي ها القضـــــــــــــائيب الجنائيب الأجنبيب بســـــــــــــيطب وت قائيب كما هو الشـــــــــــــ ن   حالب الإجراءال ال  جر 

ما إتا كاند هذه الإجراءال تت ثر أم لا بالحصـــــانب نه ى مســـــ لب تو ف ت، . وةتوا لذلكالســـــابقبالفقرال 
( التمييز بن الحصانب ما الولايب القضائيب أها كلٌّ نه ى حدة، وه : )نهدد ما المسائل ال  ينب   النظر وي

( الطابع الإلزام  ج) حجزها؛المط وب المســــــؤو  الرسم  والممت إال شــــــةي ( الفصــــــل بن ب)؛ والحرمب
  جميع هذه النظر أيضـــــا ينب   . و ممارســـــب المســـــؤو  الأجنه لمهامه نه ىوالقســـــري ل تدابير المتةذة وأثرها 

 .صر   ضوء التمييز بن الحصانب الشةصيب والحصانب الموضونهيبالمنا
 

 ائنتقاي - 2  
بــالنظر إلى الممــايير المــذكورة آنفــاً، ينب     المقــام الأو  تح يــل الإجراءال ال   ــد يترتــب نه يهــا  - 69

أمام تبُاشـــر إجراءال جنائيب الانهتقا    ســـياق المســـؤو  الأجنه أو تو يفه، ولا ســـيما نهندما يقع انهتقا  
بالحصــــــــــانب ما  بالمطروح ترتب  المســــــــــ لبو  هذه الحالب، لا . إجراء تنفيذيوتنتج نها محاكم دولب اوإمب 

وهذه الحرمب مإرســــــــــــــب   نهدة . وإ ا بحرمب بمض المســــــــــــــؤولن ،الولايب القضــــــــــــــائيب الجنائيب، بالممنى الد يق
بشـــــــــإل ما  – وجب القانون الدولي  – ذيا يتمتمونمماهدال دوليب وتتم ق أســـــــــاســـــــــا بالأشـــــــــةاص ال

لموظفن الدب وماســـــين، وأنهضـــــاء اهو حا   ،نه ى وجه الخصـــــوص ،وهذا. أشـــــإا  الحصـــــانب الشـــــةصـــــيب
هيئب لدى المنظمال الدوليب أو الأشــــــــــةاص الذيا ىث ون الدو    لدىمث نالمالبمثال الخاصــــــــــب، وكذلك 

أو التو يف الانهتقا  إلى تلك، يمُتر  بهذه الحرمب والحمايب ما  وبالإضـــــــــاوب. (157)مؤتمر دولي  أو دوليب 
، وتلك تحقيقا ل  ايب (158)أيضـــــــــــا لمســـــــــــؤولي الدو  الذيا ىارســـــــــــون مهمب "حامل الحقيبب الديب وماســـــــــــيب"

تنبع   جميع الحالال الانهتقا  الحمايب ما . غير أن الواضــــحب المتمث ب   ضــــمان ممارســــتهم لمهمتهم بحريب
وبالتالي، يإف  لفد الانتباه . ة ما حرمب الشةي وليس ما حصانته ما الولايب القضائيب الجنائيبالمذكور 

إلى أن المماهدال ال  نظمد حتى الآن هذه المســـــــــ لب تشـــــــــير إلى الحرمب والحصـــــــــانب ما الولايب القضـــــــــائيب 
 .(159)بشإل منفصل
__________ 

اتفا يب ويينا المتم قب بتمثيل و  ؛29واتفا يب البمثال الخاصـــــــب، المادة  ؛29اتفا يب ويينا ل مت ال الدب وماســـــــيب، المادة انظر  (157)
، اتفــا يــب ويينــا ل مت ــال ؛ وبــالأ ي58و 28، المــادتــان الــدو    نهت ــاتهــا مع المنظمــال الــدوليــب تال الطــابع المــالم 

  .41ما المادة  2و 1القنص يب، الفقرتان 

 ؛28ما المادة  6واتفا يب البمثال الخاصـــــــــــب، الفقرة  ؛27ما المادة  5انظر اتفا يب ويينا ل مت ال الدب وماســـــــــــيب، الفقرة  (158)
 .27ما المادة  5واتفا يب ويينا المتم قب بتمثيل الدو    نهت اتها مع المنظمال الدوليب تال الطابع المالم ، الفقرة 

وإلى  29فا يب ويينا ل مت ال الدب وماســـيب، ال  تشـــير إلى حرمب شـــةي المبموث الدب وماســـ    المادة   اتما يرد هذا  (159)
 ، ال  تني نه ى أنه "31ما المادة  3التمييز بن ك تا الفئتن بشـــإل  اص   الفقرة . ويتضـــن 31حصـــانته   المادة 

إلاس   الحالال المنصــــــــــــوص نه يها   الفقرال الفرنهيب )أ(  لا  وز ا ات أي إجراءال تنفيذيب إزاء المبموث الدب وماســــــــــــ 
 ".ما هذه المادة، وبشرط إمإان ا ات ت ك الإجراءال دون المساس بحرمب شةصه أو منــــزله 1و)ب( و)ج( ما الفقرة 

    نهت اتها مع واتفا يب ويينا المتم قب بتمثيل الدو  ؛31و 29وانظر،   الســياق تاته، اتفا يب البمثال الخاصــب، المادتان 
 41واتفا يب ويينا ل مت ال القنصـــــــــــــــ يب، المادتان  ؛60و 58و 30و 28المنظمال الدوليب تال الطابع المالم ، المواد 

أنهته(،  83)انظر الحاشــيب  2001مام لويتج ى التمييز بن الحرمب والحصــانب أيضــا    رار ممهد القانون الدولي . 43و
التمييز وقد أرُســـــــــ  هذا ونهتوة نه ى تلك، منه.  3و 2و 1واد المن بشـــــــــإل منفصـــــــــل   الذي يشـــــــــير إلى هاتن الفئت

الحرمب بالدو  الأجنبيب  الحإومر ســـاء "يتمتع  هما القرار المذكور، ال  يرد ويها أن 15ما المادة  1  الفقرة بوضـــوح 
 د ولا يخل هذا الحإم ب ي حصانب ما التنفيذ . لر ساء الدو   هذا القرار والحصانب ما الولايب القضائيب الممتر  بهما 

 .لرئيس الحإومب"تُمنن 
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ر ساء الدو  ور ساء الحإومال ووزراء أن هذه الحرمب تنطبق أيضا نه ى استنتاج وبالتالي، ىإا  - 70
ما اتفا يب البمثال الخاصــــــــب، ال  ىإا  وجبها لر ســــــــاء الدو  ور ســــــــاء يُســــــــتشــــــــف وهذا ما . الخارجيب

بمثب  اصــب، بالامتيازال والحصــانال لدى مشــاركتهم   ، التمتع الحإومال وغيرهم ما أنهضــاء الحإومب
وبالإضـــــاوب إلى تلك، . (160)والتو يفالانهتقا  مب والحمايب ما الواردة   هذه الاتفا يب، وال  تشـــــمل الحر 

الخارجيب،   حد تاتها،  انهدة ما  وانهد القانون ووزراء  الالحإومر ســــــاء الدو  ور ســــــاء تشــــــإل حرمب 
المتم ق بحصــــــــــــانال  2001مام ل   رار ممهد القانون الدولي أيضــــــــــــا الممنى ذا ويبدو أةا وردل به. المر 

 .(161)والحإومال ما الولايب القضائيب وما تنفيذ الأحإام   القانون الدولير ساء الدو  
ولإا محإمب المد  الدوليب انهترود صــــــــراحب، وبصــــــــفب  اصــــــــب، بحرمب وزير الخارجيب    ضــــــــيب  - 71
، لدى إشـــــــارتها إلى أن "مهام وزير الخارجيب ه  "2000نيســـــــان/أبريل  11مذكرة التو يف الصـــــــادرة   "

  حد تاتها، وطي ب مدة تولي الوزير  ذا المنصب، تمتمه بإامل الحصانب ما الولايب القضائيب  مهام تقتض 
وتحم  هذه الحصـــــــــانب وهذه الحرمب الشـــــــــةي الممني ما . الجنائيب وبإامل الحرمب حينما يإون  ارج ب ده

 .(162)أي إجراء صادر نها س طال دولب أ رى  د يموق أداءه لمهامه"
قضـــــيب، أوضـــــحد اوإمب أن الأمر يتم ق بحرمب تقتضـــــيها المهمب الخاصـــــب ال  يؤديها و  هذه ال - 72

أو ممتقت إتا كان الاضــــــطتع بها ، وال  لا ىإنه وصــــــوةا المت ال الدوليبطوير وزير الخارجيب   إطار ت
يشــــــــــإل الركيزة مفهوم أداء المهام بحريب بالتالي أن يبدو . و لدى ســــــــــفره إلى الخارجالانهتقا  ر طمرضــــــــــا لخمُ 

المتق ديا لمناصــبهم، لمبدأ الحرمب الذي يحم  ر ســاء الدو  ور ســاء الحإومال ووزراء الخارجيب، الأســاســيب 
بصفب رسميب  هموالتو يف ما ِ بل الس طال الأجنبيب، سواء لدى سفر الانهتقا  ما أي شإل ما أشإا  

 وجب ، ينب   أنهبحيث ورة ضـــمان أداء المهام بحريب ما الأهميب هذه الإشـــارة إلى ضـــر . و أو بصـــفب  اصـــب
آ رون   البمثب أنهضـــاء و اتفا يب ويينا ل مت ال القنصـــ يب،   الحالال ال  لا يتمتع ويها موظف  نصـــ   

أي إجراء جنائ  تنفيذ ، (163)والتو يفالانهتقا  ما ولا بالحمايب المط قب بصـــــــــــفب نهامب بالحرمب  بالقنصـــــــــــ ي
غ ســــ طال دولب الموظف بتو ب إ، (164)إنها ب ممارســــتهم لمهامهممإان  در الإ بطريقب تتفادىم ضــــده
 .(165)احتجازهفور بنه ى ال
أو المر ، تمتر  بحرمب مســـــــــــــــؤولي الدو  التماهدي  وانهد   القانون الدولي، غير أنه لا توجد  - 73

بشإل مباشر، بالنظر  بالدولي بالقضائيلسوابق لا تنطبق نه يهم اكما .  الذيا يتمتمون بالحصانب الموضونهيب
نيســــان/أبريل  11مذكرة التو يف الصــــادرة   "إلى أن ما أ رته محإمب المد  الدوليب، ولا ســــيما    ضــــيب 

__________ 

 .21انظر اتفا يب البمثال الخاصب، المادة  (160)

"يتمتع شـــــــــةي رئيس الدولب بالحرمب نهندما يإون   إ  يم دولب ما هذا القرار  1وووقا ل مادة . أنهته 83انظر الحاشـــــــــيب  (161)
ما هذا القرار  15ما المادة  1و وجب الفقرة . ما أشــإا  التو يف أو الاحتجاز"ولا  وز إ ضــانهه لأي شــإل ، أجنبيب
 .هذا القرار لر ساء الدو "  الحرمب والحصانب ما الولايب القضائيب الممتر  بهما بالدو  الأجنبيب  الحإومر ساء "يتمتع 

(162) Arrest Warrant of 11 April 2000  54، الفقرة 22حب (، الصفأنهته 109)انظر الحاشيب.  

م ق بهؤلاء الموظفن منصــــــــوص نه يه ت( تنوع النظم المتم قب بالحرمب والحمايب ما الاحتجاز والتو يف ويما ي163)
ما اتفا يب ويينا ل مت ال  72و 71، و  المادتن 41ما المادة  2و 1بشـــــــــــــــإل واضـــــــــــــــن   الفقرتن 

 .القنص يب

 ما الاتفا يب. 71و 63، والمادتن 44ما المادة  2والفقرة ، 41ما المادة  3انظر الفقرة ( 164)

 .ما الاتفا يب 42انظر المادة ( 165)
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وبالتالي، ينب   اســـــــتنتاج أن الحصـــــــانب . الحصـــــــانب الشـــــــةصـــــــيبما حالال ، يتم ق بحالب  اصـــــــب "2000
مر  ضــائ  بالتو يف، إتا اُ ذ هذا الإجراء تنفيذا لأإلا الانهتقا  الموضــونهيب لا تحم  المســؤو  الأجنه ما 

يشإل بالفمل، كما سبقد الإشارة إلى تلك، إجراء   إطار ممارسب الولايب القضائيب ويت ثر بالحصانب ما 
و  هذه الحالب، ينب   ل محإمب المةتصــــب أن تنظر   الحصــــانب وتبد ويها  بل . الولايب القضــــائيب الجنائيب
 .أن تصدر أمر التو يف

إجراء تنفيذيا بحتاً الانهتقا  طبق  وانهد الحصـــــــانب   الحالب ال  يشـــــــإل ويها نو توا لذلك، لا ت - 74
 د الواضــن أنه . ولئا كان ما ئيبالقضــائيب الجنا بولايالتنفذه إحدى محاكم دولب اوإمب   ســياق ممارســب 

أثره نه ى المت ال الجيدة بن دولب اوإمب ودولب المسؤو ، و د ينُتقد الطابع غير الودي  ذا التدبير، يثُار 
المســــــــؤو  الأجنه  وانهد أ رى ما القانون الدولي )ولا بل و د ينشــــــــ  جد  بشــــــــ ن ما إتا انتهك انهتقا  

ليســد له الانهتقا  ن هذا وإ،  وانهد القانون الدولي لحقوق الإنســان(، رنه ى ســبيل المثا  لا الحصــســيما، 
ونه ى أيب حا ، الد يق. صــــ ب بنظام حصــــانب مســــؤولي الدو  ما الولايب القضــــائيب الجنائيب الأجنبيب بالممنى 

  ســـياق ممارســـب لاحقا الحصـــانب مســـ لب النظر   أي أثر ســـ ه نه ى ذا الاســـتنتاج نه ى الإطتق و يس  
رها تصــر  الممتقل أن يؤ ذ   الانهتبار أنه بمد وضــع المســؤو  الأجنه  ب وبالتالي، . ولايب القضــائيبال

أو الاســــــتجابب لط ب محتمل ل مثو  أمام القضــــــاء، ينب   ل محإمب بالضــــــرورة أن تنظر ويما إتا القضــــــاء 
 زم يفرن نه ى هذا المســــؤو  كاند الحصــــانب ما الولايب القضــــائيب تنطبق أم لا، لأن الأمر يتم ق بإجراء مُ 

 .تدبيرا  سريا
 صــادر نها محإمب   ضــائ  أمر الانهتقا  الذي لا  ري بناء نه ى صــموبال أكثر   حالب وتُطرح  - 75

  إطار تنفيذ آليب ما آليال التماون والمسانهدة القانونيب الدولين، أو تنفيذ مذكرة بل تابمب لدولب اوإمب 
 حرمب  تإتنف ت ووحتى   هذه الحالب، . نظام دولي ل تماون   مجا  الشــــــــــــرطبتو يف دوليب مســــــــــــج ب   

شــــإوك، بصــــر  النظر نهما إتا  بأيالشــــةصــــيب الأشــــةاص الذيا يتمتمون بشــــإل ما أشــــإا  الحصــــانب 
الإجابب بســـــيطب  يســـــد ورغم تلك، و. أم لا ائمب كاند الحصـــــانب ما الولايب القضـــــائيب الجنائيب الأجنبيب 

مذكرة الانهتقا   وجب ذ إجراء نفَّ ويالمســـــؤو  الأجنه ســـــوى بالحصـــــانب الموضـــــونهيب لا يتمتع ا ل  ايب نهندم
 .تو يف صادرة نها ا يئب القضائيب المةتصب   دولب ثالثب

محاكم دولب اوإمب إشـــــراك   هذه الحالب ما دون الانهتقا  أن يتم  ورغم أنه ما الصـــــمب جداً  - 76
حالب تُســـتحضـــر هنا، نه ى ســـبيل المثا ، د احتما  نشـــوء هذا الوضـــع )شـــإا ، وإن مجر الأ ي شـــإل ما ب

نه ى الحدود( يســـــــت زم التفإير   مســـــــ لب تســـــــجيل المم ومال    وانهد البيانال الدوليب ل تماون الانهتقا  
و د حفز . مدى إمإانيب ت ثر هذا التســــــجيل بالحصــــــانب ما الولايب القضــــــائيب  الدولي   مجا  الشــــــرطب و 

وجه الخصــوص، اهتمام المنظمب الدوليب ل شــرطب الجنائيب )الإنتربو ( بهذا الموضــوع، الذي ا ى  تلك، نه ى
 . (166)القانونيب حينها إلى شمبب التدويادائرتها ل شؤون   رسالب وجهها مدير 

يب المامب والمإاتب المركز  تهاشــــــــــــبإب آمنب ل تواصــــــــــــل بن أمانبالإنتربو ، تنفيذا لمهامها، تحتفظ  و  - 77
هذه الشبإب "نشرال ةراء" )مذكرة تو يف شةي تضم وىإا أن . الوطنيب ال  نهينتها الدو  الأنهضاء

(، و"نشـــرال زر اء" )ط ب جمع مم ومال لتو يفه بناء نه ى  رار  ضـــائ  صـــادر نها الدولب الطر  الطالبب
" إنهتميب"ونشـــــــــــرال ( بشـــــــــــ نهأو بيانال أ رى  تهونهناصـــــــــــر لتحديد هويب شـــــــــــةي ممن أو مإان إ ام

__________ 

  .وترد   سجتل أمانب ال جنب 2010أيار/مايو  7أُحي د الرسالب    (166)
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وووقا  الجاريب ال  لا تتط ب إجراء محددا ويما يتم ق بشــــةي ما(.التحري )مم ومال نهامب نها إجراءال 
أن تنظر   مســــــــــــ لب حصــــــــــــانب مســــــــــــؤولي الدو  ما الولايب نه يها من الإنتربو ، ت  ال   دمتها ل مم ومال 

و د  امد . الحإومال ووزراء الخارجيب القضائيب الجنائيب الأجنبيب، ولا سيما حصانب ر ساء الدو  ور ساء
ما نظامها  3بذلك   ضـــــــــــوء الممايير والســـــــــــوابق القضـــــــــــائيب الدوليب، مرانهيب   الو د تاته أحإام المادة 

ويبدو أن الممارســب المتبمب   هذا . ســيس، ال  ت زمها بالاضــطتع  هامها نه ى نحو غير مُ (167)الأســاســ 
والنشـــــــــرة الزر اء  ةالحمراء والنشـــــــــر  ة   وانهد بياناتها )النشـــــــــر المســـــــــج ب النشـــــــــرة لنوع تبماً الصـــــــــدد  ت ف 

الحصانب الشةصيب الأشةاص المتمتمن ب(، ويبدو أيضا أةا ت  ذ   الانهتبار مس لب التمييز بن الإنهتميب
 .الحصانب الموضونهيب، بالإضاوب إلى طبيمب إجراء الس طال الوطنيب المط وب تسجي هالمتمتمن بو 

وســـــتحذ  ســـــج ها تُدرج   وبالتالي، وويما يتم ق بالموضـــــوع  يد النظر الآن، وإن الإنتربو  لا  - 78
منصـــــــبه  تق دوهو يمذكرال التو يف الصــــــــادرة   حق رئيس دولب أو رئيس حإومب أو وزير  ارجيب، منه 
صــــــــــــانب ، بالنظر إلى أن هذه المذكرال تقتضــــــــــــ  انهتماد تدابير  ســــــــــــريب   حق مســــــــــــؤو  يتمتع بالحتلك

ورغم أن المم ومال المقدمب ما الإنتربو  لا تشـــــــير صـــــــراحب إلى الممارســـــــب المتبمب ويما يتم ق . الشـــــــةصـــــــيب
ووقا لمم ومال واردة ما الدولب  – ســـؤولي الدو  الذيا يتمتمون بالحصـــانب الموضـــونهيب، وجدير بالذكر أنه 

رة الصادرة حينها نها اواكم الفرنسيب حذود الإنتربو  ما سجل مذكرال التو يف الدوليب المذك –الممنيب 
ويبدو بالتالي أنه جرى . (168)الســــــــــيد تيودورو ن يما أوبيانج مان  ، نائب رئيس غينيا الاســــــــــتوائيب  حق 

مم ومال وأن تحذ  منها النشـــــــــــــــرال الحمراء   تطبيق القانهدة ال  تتبمها المنظمب والمتمث ب   ألا تدرج 
ورغم تلك، يبدو لا.  تا كان يتمتع بالحصانب أمإما لدو  الممنيب بش ن يوجد  ت  بن اتتم ق بشةي 

( ببيانال تتم ق النشـــــــــــــــرال الإنهتميبأن الإنتربو  تحتفظ    وانهد بياناتها ال  تإتســـــــــــــــ  طابما إنهتميا )
 .المم ومال   مجا  الشرطب لأغران التحريالبتباد  ببمض مسؤولي الدو   د تإون مفيدة ويما يتم ق 

تســــجيل المم ومال المتم قب بجراءال ما تإتســــيه هذه الإونه ى أيب حا ، ينب   لفد الانتباه إلى  - 79
ال  ســــــيجري تناو ا   التقرير  ،ســــــ لب التماون القانوني الدولي بن دولب اوإمب ودولب المســــــؤو ما أهميب لم

 .السابع
 

 المثوي أمام الق اء كشاهد   - 3  
،   مســؤو  أجنه أو تو يفه، لم يهتم القانون الدولي التماهديلب انهتقا  الشــ ن   حاكما هو  - 80

، ســــوى بتحديد النظام المنطبق نه ى المســــؤولن الذيا يتمتمون بالحصــــانب حالب مثوله أمام القضــــاء كشــــاهد
رة ، ينب   التذكير ب ن اتفا يب ويينا ل مت ال الدب وماسيب تني صراحب   الفق. و  هذا الصددالشةصيب

نه ى أنه "يتمتع المبموث الدب وماســـ  بالإنهفاء ما أداء الشـــهادة"، و د تإرر هذا الحإم  31ما المادة  2
، واتفا يب ويينا المتم قب بتمثيل الدو    نهت اتها مع (169)  اتفا يب البمثال الخاصــــــــــــــبتمديل  ما دون أي
__________ 

، متاح   I/CONS/GA/1956 (2017)(، 1956الإنتربو  )ويينا، -النظام الأســـــاســـــ  ل منظمب الدوليب ل شـــــرطب الجنائيب (167)
www.interpol.intالوثائق القانونيب ،. 

 Immunities and Criminal  المــذكرة ال   ــدمتهــا جمهوريــب غينيــا الاســـــــــــــــتوائيــب    ضـــــــــــــــيــب ا مــا يرد هــذ (168)

Proceedings (Equatorial Guinea v. France) [ الحصـــــانال والإجراءال الجنائيب )غينيا الاســـــتوائيب ضـــــد
 Mémoire de la République de Guinéeأمام محإمب المد  الدوليب )انظر ال  لا تزا   يد النظر [، ورنســـــا(

Équatoriale 17، والمج د الثاني، المروق 44-3، الفقرة 37، المج د الأو ، الصفحب).  

 .31المادة ما  3الفقرة ( 169)

https://undocs.org/ar/S/RES/1956(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/1956(2017)
http://www.interpol.int/
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ويينا ل مت ال القنصـــــــــــــــ يب تني نه ى جواز ورغم أن اتفا يب . (170)المنظمال الدوليب تال الطابع المالم 
أداء ، وه  تحدد  وتجا لضـــــمان (171)كشـــــهودأمام القضـــــاء  القنصـــــ يب ل مثو   الالبمثأنهضـــــاء اســـــتدنهاء 

ديب  ليســـــــوا م زمن بت" نهضـــــــاء البمثب القنصـــــــ يبأ( أثتثب نهناصـــــــر: )نه ى القنصـــــــ يب يقوم بالأســـــــاس المهام 
( ب)؛ (172)"نهما م ولا بتقديم المإاتبال والمستندال الرسميب الخاصب بهاأالشهادة نها و ائع تتم ق  باشرة 

ن تتجنب نهر  ب أ ب نه ى الســـــ طب ال  تط ب شـــــهادة المضـــــو نهندما يتمن نه يهم الإدلاء بالشـــــهادة، "
ن أوت  وز  [،دلاء بالشـــــهادةلإ]الحضـــــور لروض موظف  نصـــــ   إتا ( "ج)؛ (173)"نهما  وظيفتهأديته  ت
 .(174)"و جزائ أجراء جبري إي أه تةذ ضديُ 

 وانن دوليب، تماهديب أو نهرويب، تحدد  وانهد نهامب بشـــــ ن مثو  مســـــؤولي الدو  توجد لا غير أنه  - 81
ر ســــــاء الدو  ور ســــــاء ولو كانوا ما ، كشــــــهود أمام القضــــــاء  الذيا لا تشــــــم هم الاتفا يال المذكورة آنفاً 

لا تتضــما التشــريمال الوطنيب تال الصــ ب بالحصــانب بصـفب  وما جهب أ رى،. الحإومال ووزراء الخارجيب
 .(175)نهامب أحإاما محددة   هذا الصدد

بمض " بالمســــــ لب    ضــــــيإبداء رأيها بشــــــ ن هذه غير أن تلك لم ىنع محإمب المد  الدوليب ما  - 82
مجا  المســـــانهدة مســـــائل ممينب    ضـــــيب "و  )جمهوريب الإون و ضـــــد ورنســـــا( "الإجراءال الجنائيب   ورنســـــا
 ."المتبادلب   المسائل الجنائيب

مقدم ما جمهوريب الإون و إلى اوإمب بشـــ ن الإجراءال القضـــائيب  وتتم ق القضـــيب الأولى بط ب   - 83
المتةذة   ورنســــا   إطار مقاضــــاة وزير دا  يب متهم بارتإاب جرائم نهديدة  ت  ممارســــته لصــــتحياته 

و  هذا السياق، ط بد اوإمب الفرنسيب مثو  الرئيس ساسو ن يسو .   الب د المتم قب بحفظ النظام المام
. ما الولايب القضائيب بأمام القضاء كشاهد، وهو ما انهترضد نه يه جمهوريب الإون و بدنهوى تمتمه بالحصان

جمهوريب الإون و ل مســـــ لب بســـــبب ســـــحب ورغم أن اوإمب لم تتمإا ما البد   الأســـــس الموضـــــونهيب 
ب ال  ط بها تلك الب د حيث رأل أن حترازيانهتمدل بالفمل  رارا روضــــــد ويه التدابير الاوقد ، واهالشــــــإ

ىإا لا ضــــــــــــررا  ما الولايب القضــــــــــــائيب تهبحصــــــــــــاني حق ط ب مثو  رئيس جمهوريب الإون و كشــــــــــــاهد لا 
، الاحترازيبابير ونهتوة نه ى تلك، ادر الإشــــــــــــارة إلى أنه،   ســــــــــــياق الدنهوى المتم قب بالتد. (176)تداركه

__________ 

 .60ما المادة  3، والفقرة 30ما المادة  3الفقرة  (170)

 المادة.ما  1الفقرة ( 171)

 . وليسوا م زمن أيضا بالمثو  بوصفهم  براء ب رن تفسير  وانن الدولب الموودة .44المادة ما  3( الفقرة 172)

  .44المادة ما  2الفقرة ( 173)

وتني الاتفا يب أيضـــــــــــا نه ى أن الموظف القنصـــــــــــ   ىإنه الإدلاء بشـــــــــــهادته    .44 المادةما  1الفقرة ( 174)
 .مسإنه أو   البمثب القنص يب، أو  طيا، متى أمإا

 دو  الأجنبيب والمنظمال الدوليب الممنوحب لصـــــــــانال الحمتيازال و الاغير أن القانون الإســـــــــباني المتم ق ب (175)
ال  توجد مقارها أو مإاتبها   إســـــــــبانيا والمؤتمرال والاجتمانهال الدوليب الممقودة   إســـــــــبانيا )القانون 

ر ســـــــــاء والدو   ســـــــــاء رتشـــــــــريا الأو /أكتوبر( يني نه ى أن  27، المؤرخ 16/2015الأســـــــــاســـــــــ  ر م 
، ليسوا م زمن بالمثو  كشهود أمام اواكم الإسبانيب )المادة الخارجيب، المتق ديا لمناصبهموزراء والحإومال 

  .(2، الفقرة 22

(176 )Certain Criminal Proceedings in France (Republic of the Congo v. France) القرار حترازيبا، تدابير ،
لا ســــــــــــــيما وما ي يها، و  102، الصــــــــــــــفحب I.C.J. Reports 2003، 2003حزيران/يونيه  17الصــــــــــــــادر   
 .35إلى  30، الفقرال ما 110و 109الصفحتان 
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كشـــاهد لا يخالف بالضـــرورة ل مثو    ن اســـتدنهاء شـــةي بورنســـا وجمهوريب الإون و نه ى حد ســـواء أ رل 
 قاض  حريب الاستماع لوأنه ند جمهوريب الإون و، نه ى وجه الخصوص، أن ". القوانن ال  تحإم الحصانب

إلى الراميب ســتثنى ما تلك بالتالي مبادرة القاضــ  تُ إلى أي شــةي يرى أن بإمإانه تقديم أدلب إثبال، ولا 
  الوثائق أن اسمه ورد الاستماع  ت  إجراءال التحقيق إلى الرئيس ساسو ن يسو، ولا سيما بالنظر إلى 

 .(177) رار الاتهام ]الصادر نها المدنه  المام ل جمهوريب["استند إليها ال  
مسائل ممينب   مجا  إليه اوإمب    ضيب "  صد والاستنتاج الأكثر وضوحا هو تلك الذي  - 84

وُجه إلى رئيس  اســــــــتدنهاء  تنظر أيضــــــــا   "، الذي أ رل ويه، وه  المســــــــانهدة المتبادلب   المســــــــائل الجنائيب
ق الفرنســـ  إلى  نه "لم يإا الاســـتدنهاء الذي وجهه  اضـــ  التحقيبجيبو  ل مثو  أمام القضـــاء كشـــاهد، 

،   يتم ق الأمركان و  ، مقترنا بتدابير  ســـــــــــــــريب ]...[؛2005أيار/مايو  17رئيس جمهوريب جيبو ،   
وبالتالي، وإن ورنســـا لم تمس .  بو ا أو روضـــهاحريب الوا ع، بدنهوة نهاديب للإدلاء بالشـــهادة، لرئيس الدولب 

 يه أي التزام ويما يتصـــــــــــــل بالتحقيق    ضــــــــــــيب لم تفرن نهإت بالحصـــــــــــــانال ال  يتمتع بها رئيس الدولب، 
الذي  المشــــــار إليها أنهته  هذا الاســــــتنتاج إلى الحإم المد  الدوليب و د اســــــتندل محإمب . (178)بوريل"

ي شددل ويه نه ى لذاو "، 2000نيسان/أبريل  11مذكرة التو يف الصادرة   أصدرته سابقا    ضيب "
دولب اوإمب لتحديد ما إتا كان يؤثر أم لا نه ى له الســـــــ طال القضـــــــائيب الطابع الم زم للإجراء الذي ا ذت
 .الحصانب ما الولايب القضائيب

يتمتع به  ا وكما يتبن، لم يســــتند اســــتنتاج محإمب المد  الدوليب   هذه القضــــيب إلى الانهترا   - 85
ترا  ب نه غير م زم بالإدلاء حق مجرد   نهدم اســــــــتدنهائه ل مثو  كشــــــــاهد، وإ ا إلى الانهما رئيس الدولب 
ســـيت ثر بالحصـــانب ما أمام القضـــاء وبالتالي، وإن توجيه اســـتدنهاء لرئيس دولب  للإدلاء بشـــهادته . بالشـــهادة

نهدم الامتثا  له ترتب نه ى يطابع إلزام  و د تا الإجراء إتا كان هذا الولايب القضـــــــــــــــائيب الجنائيب الأجنبيب 
و  هذه القضــــيب أيضــــا، أنهطد اوإمب الأولويب ل وضــــع الخاص . الدولبتدابير  ســــريب   حق رئيس ا ات 

تمنع  ا، ولا يبدو بالتالي أن ثمب أســـــــبابتهولدكرامب  اصـــــــب وممثت دوليا لتا  لرئيس الدولب بانهتباره شـــــــةصـــــــا 
استنتاج أن أي . وبناء نه ى تلك، ينب   توسيع نطاق هذه القانهدة ليشمل رئيس الحإومب ووزير الخارجيب

أمام الخارجيب ل مثو  وزراء أو  الالحإومر ساء الدو  أو ر ساء راء تي طابع إلزام  يتُةذ لاستدنهاء إج
 .سيت ثر بالحصانب ما الولايب القضائيب الجنائيب الأجنبيب القضاء كشهود

شإل ت قائ  نه ى حالب بونه ى المإس ما تلك، لا يبدو ما الممإا أن يسري الاستنتاج تاته  - 86
وسـيإون . ءال ال  توجَّه إلى با   المسـؤولن الأجانب الذيا يتمتمون وق  بالحصـانب الموضـونهيبالاسـتدنها

وبالتالي، وبالنظر إلى أن هذا النوع ما . ما الضــــروري   هذه الحالب النظر أيضــــا   ال رن ما شــــهادتهم
ـــــــــــــــ "الأنهما  المنفذة بصفب رسميب"، وإن استدنهاء  أمام مسؤو  أجنه ل مثو  الحصانب يرتب  ارتباطا وثيقا بـ

 . تم ق بهذه الفئب ما الأنهما إتا كشاهد لا يت ثر بالحصانب، بانهتباره إلزاميا، إلا القضاء  
ولطبيمب الممل الذي يطُ ب الإدلاء بالشهادة بش نه ارتباط وثيق بط ب محتمل لتس يم مم ومال  - 87

ت قائيا و  هذه الحالب أيضـــــــــــــا، ســـــــــــــيت ثر .  محإمبأو إتاحتها لالدو   مســـــــــــــؤوليأحد أو وثائق   حوزة 
__________ 

 .32( المرجع نفسه، الفقرة 177)

(178) Certain Questions of Mutual Assistance in Criminal Matters  الفقرة 237(، الصفحب أنهته 134)انظر الحاشيب ،
171. 
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للأسباب بها، وتلك دولب اوإمب   حق شةي يتمتع محاكم الذي تتةذه  الإجراءُ بالحصانب الشةصيب 
  حالب الحصــانب الموضــونهيب، أن تســ يم  مبدئيا،و توا لذلك، ينب   أن يفُهم . ال  ســبقد الإشــارة إليها

وثائق   حوزة مســــؤو  أجنه لا يإون محميا بالحصــــانب ما الولايب القضــــائيب الجنائيب الأجنبيب إلا إتا كان 
و  هذه الحالب، ما الواضن أن الأمر . الأمر يتم ق بوثائق تهم دولب المسؤو  وتإون   حوزته بصفته هذه

،   بمض الحـــالال، محميـــب بنظم دوليـــب لصــــــــــــــون أن تإون تهم الـــدولـــب ىإا يتم ق  م ومـــال أو وثـــائق
مع تمديل ما بالتالي، وينطبق نه يها رسميب )الوثائق لا يوجد شـــــــك   أةا تصـــــــنف ضـــــــما الو ، (179)الحرمب

النظام هذا غير أنه حتى   حالب نهدم إمإانيب تطبيق . بصفب رسميب"( ةالمنفذالأنهما  ، مفهوم "هي زم تمدي 
أو إتاحب مم ومال نهنها بالحصـــــانب  هالتســـــ يم ب مانه ى وثيقب ما،  د يت ثر الط ب الموجه إلى مســـــؤو  دول
تترتب نه يه ىإا أن يإتســـ  طابما إلزاميا و لط بها الموضـــونهيب ما الولايب القضـــائيب إتا كان الإجراء المتةذ 

أو تســـــ يم الوثيقب صـــــ ب بالأنهما  تدابير  ســـــريب   حق هذا المســـــؤو  وإتا كاند لط ب إتاحب المم ومال 
 .(180)المسؤو  بصفب رسميبينفذها ال  
وإمب الدوليب   صـــــد إليه االاســـــتنتاج الذي وإن ورغم أن الأمر يتم ق ب نشـــــطب محإمب دوليب،  - 88

لإتاحب  هاليوغوســـــــــــتويا الســـــــــــابقب    ضـــــــــــيب بتســـــــــــإيتش المتم قب بالط ب الموجه إلى كرواتيا ووزير دوانه
إلى وزير الدواع ل مثو  أمام اوإمب )أمر لاحقا ت ك القضيب وبالأمر الموجه بش ن وتقديم وثائق  مم ومال

و  صــد دائرة الاســتئنا ،   ردها نه ى الطما المقدم ما كرواتيا، . تا أهميب ،  د يإونإبراز المســتندال(
إلى أنه "ووقا ل قانون الدولي المام ول نظام الأســــــاســــــ  ]ل محإمب[ نه ى حد ســــــواء، لا  وز ل قضــــــاة ولا 

وأضـــــــــــــــاود، بمد . (181)هذه الوثائقبتقديم ل محاكم الابتدائيب توجيه أوامر إلزاميب إلى مســـــــــــــــؤولي الدو " 
لــدولــب، بــانهتبــارهــا الممنيــب بهــذا الالتزام ا"لا شــــــــــــــــك   أن  ، أنــه(182)الــدولــب   التنظيم الــذا  قالتــذكير بح

ا تيار الأشــــــــةاص المســــــــؤولن وأســــــــاليب ما الحريب   امش ممن تتمتع به]التماون مع اوإمب[ ]...[، 

__________ 

محفوظال البمثب ووثائقها مصـــونب دائماً أيكا كان ( ووقا لاتفا يب ويينا ل مت ال الدب وماســـيب "تإون حرمب 179)
واتفا يب ويينا المتم قب بتمثيل الدو    ؛ 26و  السياق تاته، انظر اتفا يب البمثال الخاصب، المادة . (24مإاةا" )المادة 

 33لقنصـــــــــــــــ يب، المادتان واتفا يب ويينا ل مت ال ا ؛55و 25نهت اتها مع المنظمال الدوليب تال الطابع المالم ، المادتان 
 . 61و

 د يإون ما المفيد، ويما يتم ق بهذا الموضــوع، التذكير ب ن مخت ف  وانن حصــانب الدو  تني نه ى أنه ( 180)
لا  وز إ ضــــاع دو  أجنبيب لمقوبال بســــبب نهدم تســــ يمها لوثائق طُ بد إليها أو إلى أحد مســــؤوليها 

 ؛1، الفقرة 13(، المادة 1978)المم إب المتحدة،  State Immunity Actانظر . ما ِ بل إحدى محاكم دولب اوإمب
)أستراليا،  Foreign States Immunities Act؛ و1، الفقرة 14(، المادة 1981)باكستان،  State Immunity Ordinanceو

، 1979اوورة، )ســــن  State Immunity Act؛ و 13( المادة 1985)كندا،  State Immunity Act؛ و 39(، المادة 1985
)اليابان،  Act on the Civil Jurisdiction of Japan with respect to a Foreign State؛ و 1، الفقرة 15( المادة 2014
 .1، الفقرة 56(، المادة 2009)إسبانيا،  Ley Orgánica 16/2005؛ و 22( المادة 2009

(181 )Prosecutor v. Tihomir Blaškić هومير بتســـإيتش(، اوإمب الجنائيب الدوليب ليوغوســـتويا الســـابقب، )المدنه  المام ضـــد تي
 18، ط ب جمهوريب كرواتيا مراجمب   رار الدائرة الابتدائيب الثانيب الصــــــــــــــادر   IT-95-14دائرة الاســــــــــــــتئنا ، القضــــــــــــــيب ر م 

 .43، الفقرة 1997تشريا الأو /أكتوبر  29، الحإم الصادر   1997تموز/يوليه 

 .41جع نفسه، الفقرة ( المر 182)
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ىنمها لم غير أن تلك . (183)"ولإل دولب أن تحدد ا يئال المةتصــــــــــــب بالامتثا   ذا الأمر. الوواء بالالتزام
 . (184)ط بال لتقديم مم ومالالدولب  سؤوليتوجه لمما استنتاج أنه  وز ل محإمب أيضا أن 

وبط ب  وأ يرا، ادر الإشــــارة إلى أن القضــــايا المتم قب  ثو  مســــؤو  دولب أمام القضــــاء كشــــاهد   - 89
ا بشــــــ ةا( تثير أيضــــــا مســــــائل تتم ق بالتماون بن اوإمب الأجنبيب إليه أن يســــــ مها بمض الوثائق )أو تقرير 

 . تناو ا   التقرير السابعينب   دولب اوإمب ودولب المسؤو  ومسائل متص ب بضمانال اواكمب المادلب، 
 

 التدابير ائمترازية - 4  
التدابير ال  تإتس    المادة المتم قب بالفئب الأ يرة ما الإجراءال ال  ينب   دراستها ه  ت ك  - 90

و وز أن تتةذها محإمب ما   سياق إجراءال جنائيب، حتى  بل توجيه التهمب إلى شةي احترازيا طابما 
ريب تنقل المسؤو  الأجنه )حجز جواز السفر بحهذه التدابير سواء تمس ، ىإا أن . ونهموماما أو محاكمته

مت إاته    أمام محاكم أو ســـــــــــــــ طال دولب اوإمب بانتظام( أو أو غيره ما وثائق الســـــــــــــــفر، والأمر بالمثو 
مــا إتا كــانــد هــذه الإجراءال تتــ ثر التســــــــــــــــا   نهتط ــب يومرة أ رى، . الموجودة   إ  يم دولــب اوإمــب

 .بالحصانب الموضونهيب متم ق بالحصانب الشةصيب أالأمر يما إتا كان  ت ف بحسب بالحصانب إجابب 
 وانن توجد ت و، آنفاتال الطابع الشـــــةصـــــ  ال  أُشـــــير إليها الاحترازيب بير التداأما بخصـــــوص  - 91

نه يها، مع تمديل ما تســـــــري غير أنه ىإا أن   هذا المجا .  ولا ممارســـــــال ل دو  تنطبق نه يها بالتحديد
، التدابير المذكورة ي زم تمدي ه، الانهتبارال المبينب ســـــــــــــــابقا ويما يتم ق بالانهتقا  أو التو يف، بالنظر إلى أن

 تهحريتتقيد أثرا مماثت، حيث   ف نه يه لا تؤدي إلى س ب مسؤو  الدولب حريته، ا وإن كان صحيحا أة
 .إمإانيب م ادرته لإ  يم دولب اوإمبتنتف  إلى حد كبير و   التنقل 

–ســــــــــــــؤو  الأجنه المتمث ب   حجز ممت إال المالاحترازيب و توا لذلك، ينطوي تح يل التدابير  - 92
بن حالال  ،مرة أ رى، وما الضـــــــــــــــروري التمييز   هذه الحالب. أكبر ما التمقيد در نه ى  – اً مؤ تولو 

 .تطبيق الحصانب الشةصيب وحالال تطبيق الحصانب الموضونهيب
وف  حالب الحصانب الشةصيب، ينب   التذكير أولا ب ن الاتفا يال ال  تنظم بمض أنواع الحصانب  - 93
نه ى حظر انهتماد تدابير لإنفات الأحإام نه ى الأشـــــــــةاص الذيا يتمتمون بهذه نهادة لشـــــــــةصـــــــــيب تني ا

ما  3ونه ى ســـــبيل المثا ، تني الفقرة الأجانب.  نالحصـــــانب،  ا   تلك حظر حجز ممت إال المســـــؤول
تنفيــذيــب إزاء ما اتفــا يــب ويينــا ل مت ــال الــديب ومــاســـــــــــــــيــب نه ى أنــه "لا  وز ا ــات أي إجراءال  31المــادة 

 1المبموث الدب وماســــــ  إلاس   الحالال المنصــــــوص نه يها   الفقرال الفرنهيب )أ( و)ب( و)ج( ما الفقرة 

__________ 

ت فد الانتباه إلى وه  ، ها  ا ات  رار اوإمب إليه استندل بالإضاوب إلى الأساس القانوني الذي  .43( المرجع نفسه، الفقرة 183)
قرارها، ولا ســــيما الصــــموبال ال   د تترتب نه ى منع الدولب ل مســــؤو  ما المثو  أمام اوإمب، الدانهمب لالأســــباب المم يب 

)المرجع نفســــــــه، الفقرة  ، ما جهب أ رىما جهب، واحتما  نهدم مثو  المســــــــؤو  رغم اســــــــتمداد الدولب ل تماون مع اوإمب
44). 

 .45المرجع نفسه، الفقرة ( 184)
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. (185)ما هذه المادة، وبشـــــــــــرط إمإان ا ات ت ك الإجراءال دون المســـــــــــاس بحرمب شـــــــــــةصـــــــــــه أو منزله"
 .(186)ومراستتهم وممت إاتهموبالإضاوب إلى تلك، تقترن هذه الأحإام بإ رار حرمب مناز م الخاصب 

نطاق لا تندرج ضـــــــما ورغم أن الأحإام المذكورة تتم ق بنظم  اصـــــــب بالحصـــــــانب الشـــــــةصـــــــيب  - 94
ر ســــــــــاء الدو  ممت إال نه ى تطبيق القانهدة تاتها تمنع أســــــــــباب أنه توجد مشــــــــــاريع المواد هذه، وت يبدو 

 2001الصــادر   نهام  هالقانون الدولي    رار ممهد  صــده وهذا ما . الخارجيبووزراء  الالحإومر ســاء و 
حصــــانال ر ســــاء الدو  والحإومال ما الولايب القضــــائيب وما تنفيذ الأحإام   القانون الدولي، بشــــ ن 
دد   الو د تاته نظاما  اصـــــا ينطبق يحو  (187)الحصـــــانب ما تنفيذ الأحإام"ب"يمتر  ويه بتمتمهم الذي 

"لا  وز حجز ممت إال رئيس الدولب يني نه ى أنه ، الالحإومء ور ســـــــــــاالدو  ر ســـــــــــاء نه ى ممت إال 
  أراضــ  دولب أجنبيب ولا إ ضــانهها لأي تدبير ما تدابير التنفيذ الجبري، إلا ب رن الموجودة الشــةصــيب 

غير أنه لا  وز إ ضاع هذه الممت إال لأي به.   وة الش ء المقض  بحقه اكتس  تنفيذ حإم صادر 
تدابير التنفيذ نهندما يإون رئيس الدولب موجودا   إ  يم دولب اوإمب   إطار ممارســــب  حجز أو تدبير ما

"أن تتةذ، ويما يتم ق ]بت ك ما لا ىنع دولب اوإمب الاحترازي غير أن هذا النظام . (188)مهامه الرسميب"
لوجودها  الطابع القانوني ، ما دامهاممارسب الر ابب نه يالممت إال[، التدابير المؤ تب ال  تمتبر ضروريب لمواص ب 

وما جهـــب أ رى، ينب   . (189)دد  ـــا ويـــه الإفـــايـــب"يحـــ]رئيس الـــدولـــب أو رئيس الحإومـــب[ لم  بم إيـــ  
تتضــــــما أحإاما مماث ب تتم ق بحرمب ممت إال ر ســــــاء حصــــــانب الدو  الإشــــــارة أيضــــــا إلى أن بمض  وانن 

 .(190)صانتهم ما تنفيذ الأحإامالدو  ور ساء الحإومال ووزراء الخارجيب أو بح
غير أن الإجــابــب ينب   أن تإون أكثر د ــب   حــالــب الأشـــــــــــــــةــاص الــذيا يتمتمون بــالحصــــــــــــــــانــب  - 95

ما حيث المبدأ أي شـــــك   لا يوجد ، تمس حريتهم   التنقلفيما يتم ق أولا بالتدابير ال  . والموضــــــونهيب
و د تت ثر بالتالي بالحصانب ما الولايب .  سريبوتمتبر أن هذه التدابير تفرن نه ى المسؤو  الأجنه التزامال 

غير أن تلك . القضـــــــــــــائيب الجنائيب الأجنبيب إتا كان تنفيذها ىنع المســـــــــــــؤو  الأجنه ما أداء مهامه الرسميب
 .سيتط ب تح يل كل حالب نه ى حدة

ينب   أن  د ب،الإجابب إجراء تح يل أكثر تســــــت زم ، احترازيالممت إال كتدبير بحجز وويما يتم ق  - 96
ي  ذ   الانهتبار ما إتا كاند الممت إال الممنيب   م إيب المســؤو  أم   م إيب الدولب وتوجد   نههدته، 

ل الدولب، ليس ثمب ما حيث و  حالب ممت إا. وما إتا كاند،   هذه الحالب، مشـــــــــــمولب بحصـــــــــــانب الدولب
 ،بصـــفب نهامب ،(  د ينتهك حصـــانب الدولبولو كتدبير احترازي)بحجزها أمر إصـــدار شـــك   أن أي المبدأ 

__________ 

نظمال واتفا يب ويينا المتم قب بتمثيل الدو    نهت اتها مع الم ؛31اتفا يب البمثال الخاصــــــــــــــــب، المادة  ترد أحإام مماث ب  ( 185)
 (.2)60و 30المادتان الدوليب تال الطابع المالم ، 

واتفا يب ويينا المتم قب بتمثيل  ؛30واتفا يب البمثال الخاصـــــــــــــــب، المادة  ؛30( انظر اتفا يب ويينا ل مت ال الدب وماســـــــــــــــيب، المادة 186)
 .59و 29الدو    نهت اتها مع المنظمال الدوليب تال الطابع المالم ، المادتان 

 .ما القرار( 6أنهته )المادة  83( انظر الحاشيب 187)

 .1، الفقرة 4( المرجع نفسه، المادة 188)

 .2، الفقرة 4( المرجع نفسه، المادة 189)

 Foreign States Immunitiesو ؛1، الفقرة 14(، المادة 1981)جنوب أوريقيا،  Foreign States Immunities Actانظر ( 190)

Act  ،و  ؛30(، المادة 1985)أســـــــترالياState Immunity Act  ،و  ؛12(، المادة 1985)كنداLey Orgánica 16/2015 
 .22ما المادة  1، والفقرة 21ما المادة  2(، الفقرة 2015)إسبانيا، 
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غير أنه ليس ما السهل،   ، بصفب  اصب. أو حرمب وحصانب المباني الدب وماسيب والممت إال المتص ب بها
حجزها يت ثر بالحصــانب، بالنظر إلى أنه أو صــادرتها  ر أمإصــدار  ن الجزم بالدو ،  حالب ممت إال مســؤولي

ســــيإون ما الصــــمب اســــتنتاج أن هذا التدبير يشــــإل تدبيرا  ســــريا   حق شــــةي مســــؤو  الدولب و د 
و  هذا الصـــــدد، تود المقررة الخاصـــــب أن . ىنمه،   هذه الحالب، ما ممارســـــب مهامه الرسميب نه ى نحو ســـــ يم

ا  ؤ ســـالنه ى الذي ردَّ ويه قرر الخاص الســـابق، الســـيد كولودكن،   تقريره الثاني تذكر  ا ســـبق أن  اله الم
"هل ما القانوني الاســتيتء نه ى ممت إاته الشــةصــيب، و اصــب الحســابال المصــرويب، )ال  تســتةدم، نه ى 

الجرىب المدنهى سـبيل المثا ،   نهم يال غير  انونيب( أو سـيارته )نه ى سـبيل المثا ،    ضـيب ارتإبد ويها 
 .(191)"يبدو أن هذه الأنهما   انونيب"ب نه  ارتإابها   هذه السيارة(؟

 
 تحديد الحسانة - حاي 

المســــــــ لب المامب الأ يرة المرتبطب  فهوم الولايب القضــــــــائيب ال  ينب   تح ي ها ه  تحديد الحصــــــــانب،  - 97
 مســـــ لب انطباق الحصـــــانب ما الولايب القضـــــائيب ســـــيما تحديد ا يئب المةتصـــــب   دولب اوإمب بالنظر   ولا

  .بش ةا وا ات القرار الجنائيب ال   د يتمتع بها مسؤو  أجنه
اميد ممارســـب بالنظر إلى أن تطبيق الحصـــانب ما الولايب القضـــائيب ســـيؤدي إلى و كنقطب انطتق، و  - 98

اســـــتنتاج أن هذا الا تصـــــاص يمود إلى وما الواضـــــن نه ى ما يبدو القضـــــائيب، اوإمب المةتصـــــب لولايتها 
محاكم دولب اوإمب ه  المةتصــــب بالبد بصــــفب وإن وبالتالي، . (192)ذه الولايب القضــــائيبالمإ فب بها يئال 

يئال أ رى غير القضاة )ولا سيما المدنهون المامون( أن تبد أيضا  ةائيب   هذه المس لب، رغم أنه ىإا 
مس لب الحصانب ويما  امهالمه اتهسلدى ممار نهرضد  ا إتا وتلك التحقيق،  وأبالتحري تُإ ف ويها نهندما 
ونه ى أيب حا ، ينب   . (193)الإجراءال ال  تت ثر بها وال  جرى تح ي ها   الفرع الســــــــابقببمض يتصــــــــل 

  ممظم الحــالال ل طما أمــام  أن يؤ ــذ   الانهتبــار أن القرار الــذي تتةــذه هــذه ا يئــال الأ رى  ــابــل

__________ 

(191) A/CN.4/631 92، الحاشيب 42، الفقرة. 

يُســـتنتج تلك، نه ى ســـبيل المثا ، ما التم يقال الخطيب المقدمب ما ألمانيا وتشـــيإيا وســـويســـرا وورنســـا والمإســـيك والنمســـا  (192)
أن تت كد أي هيئب  ضـــــــائيب ما أةا مختصـــــــب    ضـــــــيب ممينب لوجوب ه  النتيجب المنطقيب أن هذه ألمانيا . وقد رأل وهولندا

 Certain Questions of Mutual Assistance inد ورنســـا نها هذا الرأي    ضـــيب وأنهرب.  بل أن تمارس ولايتها القضـــائيب

Criminal Matters (بمض مســـــــائل المســـــــانهدة المتبادلب   المســـــــائل الجنائيب)  (، مؤكدة أن هذا أنهته 134)انظر الحاشـــــــيب
 (.189نه ى حدة )الفقرة تتةذه تبما لإل  ضـــــيب "مؤســـــســـــال القضـــــاء   كل ب د"، ال  ينب   أن  ما ا تصـــــاصالقرار 

أكدل   اســــــتنتاجاتها المتم قب بروض ، وقد الرأيورغم أن محإمب المد  الدوليب لم تمرب صــــــراحب نها مو فها بشــــــ ن هذا 
أن ‘ يت كد ] ا[ نه ى نحو م موس’ادنهاءال جيبو  بشـــــــــــــــ ن حصـــــــــــــــانب المدنه  المام ورئيس جهاز الأما الوطني، أنه "لم 

ال  أصــدرتها ورنســا كاند   الوا ع تندرج   نطاق واجباتهما “ شــهود مؤاز ريا”دنهاء بصــفب الأنهما  موضــوع أوامر الاســت
بســـــ طب اوإمب المةتصـــــب )محإمب  وىإا أن يســـــتنتج ما تلك الانهترا ُ . (191بصـــــفتهما ممث  ن لأجهزة الدولب" )الفقرة 

 .تزمب لتطبيق الحصانب ما الولايب القضائيبالمد  الدوليب تاتها( لتحديد ما إتا استوويد أم لم تُستو  الشروط ال

  تم يقاتها الخطيب أنه "هناك الق يل ما الممارســــب تؤكد هولندا جم د يبدو أن إمإانيب  يام المدنه  المام بتحديد الحصـــــانب  (193)
 بل الشروع    ساريبً تال الص ب ]بالاحتجاج بالحصانب[، لأن المدنه  المام نهادة ما يقيسم أولًا ما إتا كاند أي حصانال 

. ورأل وأشـــارل ألمانيا والمإســـيك، بدورهما، أيضـــا إلى مســـ لب أ ذ المدنه  المام ل حصـــانب   الانهتبار. الإجراءال الجنائيب"
المنطبقب، الحصانب إلى أنه  د يإون ثمب شإل ما أشإا   ،بمد إةاء التحقيقال الأوليب ،المدنه  المام  ي إتا  أنه لنمساا

 .أن يب ج وزارة المد  بو ائع القضيب وبالتدابير ال  يمتزم ا اتهانه يه وجب 

https://undocs.org/ar/A/CN.4/631
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ونه ى أيب حا ، وإن الإشــــــــــارة إلى . (194)اواكم ال  ينب    ا بالتالي أن تصــــــــــدر  رارا ةائيا بهذا الشــــــــــ ن
مختصـــــب ينب   وهمها  مناها المام، بالنظر إلى أن ا تصـــــاص البد    ضـــــيب  المحاكم دولب اوإمب كهيئ

ئ ( ونه ى نظام الطمون اودد   القضــاالتنظيم ممينب يتو ف حصــرا نه ى ا يإل القضــائ  لدولب اوإمب )
 . وانينها الإجرائيب

ه لا الحصـــــانب لا يمني بالضـــــرورة أنمســـــ لب غير أن إ رار ا تصـــــاص محاكم دولب اوإمب بالبد    -99
ما  ت  التماون مع ت ك اواكم وتلك ، اها بش ةءآراأن تقدم يئال الدولب أو س طاتها الأ رى  وز  

 ا مخت فب، أشـــــــإالا مع اواكم الأ رى التابمب ل دولب يئال ا ىإا أن يتةذ تماون و  .  تحديد الحصـــــــانب
ال جوء إلى آليال نهامب أو اســـتةدام أدوال مخصـــصـــب منشـــ ة   صـــيصـــا لأغران الحصـــانب ما الولايب ويها 

 . القضائيب
ق   الذي يطبَّ "ا تراح منن الحصـــــــــــــانب"، نظام ومما لا شـــــــــــــك ويه أن الأداة الأكثر شـــــــــــــيونها ه   - 100

 .(195)جنبيبأمبادئ القانون المام ويما يتم ق بتحديد حصانب مسؤولي دولب أحد الولايال المتحدة بوصفه 
الخــارجيــب أن تحيــل إلى اوــاكم الأمريإيــب، نها طريق وزارة المــد ، رأيهـا لوزارة و وجــب هــذا النظــام، ىإا 

ونهادة ما تقبل اواكم ا تراح منن . (196)أم لا يتمتع بالحصــــــــــانبممن بشــــــــــ ن ما إتا كان مســــــــــؤو  أجنه 
 —الدو  ر ســـــــاء ولا ســـــــيما  —تحديد حصـــــــانب بمض المســـــــؤولن الأجانب نه ى انهتبار أن الحصـــــــانب، 

ولا  . دولب يتمن نه ى الس طب التنفيذيب أن توضحهاالخارجيب لسياسب الينطوي نه ى نهناصر مرتبطب بتوجه 
__________ 

أنهته(، ال   141)الحاشـــــيب  A. c. Ministère Public de la Confédération, B. et Cانظر، نه ى ســـــبيل المثا ،  ضـــــيب  (194)
المدنه  المام القاض  بروع دنهوى ضد (    رار BB 2011.140جرى ويها الطما أمام اوإمب الجنائيب الاتحاديب السويسريب )

ا تصــاص محإمب ما، تفصــل اوإمب الم يا   المســ لب بناء بشــ ن شــك وجود   حالب وويما يتم ق بتشــيإيا، و  الســيد نزار.
 ، وتلك ووقا لأحإام  انون الإجراءال الجنائيبالمدنه  المام أو اوإمب المةتصــــــــــــبما الشــــــــــــةي الممني أو ما نه ى ط ب 
 . يق()انظر التم

ســــامانتار ضــــد  ضــــيب منذ أن جرى النظر   ( تمزز تطبيق "ا تراح منن الحصــــانب"   الإجراءال المتم قب بالمســــؤولن الأجانب 195)
ســـــــــابقا محاكم الولايال المتحدة، تبنته وويما يتم ق بالمو ف الذي . S Ct. 2278 (2010) 130، الولايال المتحدة، يوســـــــــف

(، 1990)الدائرة التاســـــــــمب،  F.2d 1095 912 ، الولايال المتحدة،شـــــــــويديان ضـــــــــد المصـــــــــر  الوطني الف بيني انظر  ضـــــــــيب
International Law Reports ممالجب محاكم الولايال بالتطورال الحاصـــــــــ ب وويما يتم ق . 480، الصـــــــــفحب 92، المج د  

 J. B. Bellinger III, “The dog that caught theب مسـؤولي الدو ، انظر، ضـما جم ب أمور أ رى، حصـانلمسـ لب  المتحدة

car: observations of the past, present, and future approaches of the Office of the Legal Adviser to Official 

Acts Immunities”, Vanderbilt Journal of Transnational Law،  (، 2011)تشريا الأو /أكتوبر  4المدد ، 44المج د
 H. Hongju Koh, “Foreign official immunity after Samantar: a United Statesو ؛ 835إلى  819الصفحال ما 

Government perspective” 1141(، الصـــفحال ما 2011)تشـــريا الثاني/نوومبر  5المدد ، 44، المرجع نفســـه، المج د 
 C. I. Keitner, “Annotated brief of professors of public international law and comparative lawو  ؛1161إلى 

as Amici Curiae in support of respondents in Samantar v. Yousuf”, Lewis & Clark Law Review 15، المج د ،
 C. D. Totten, “Head-of-State andو  ؛632إلى  609فحال ما صـــــــــــ(، ال2011)الفصـــــــــــل الرابع ما نهام  3المدد 

foreign official immunity in the United States after Samantar: a suggested approach”, Fordham 

International Law Journal،  و  ؛383إلى  332(، الصـــــــــــــــفحال ما 2011)كانون الثاني/يناير  2المدد ، 34المج د
C. de Castro Sánchez y T. Marcos Martín, “A vueltas con la inmunidad de los funcionarios extranjeros en 

los casos de violación de derechos humanos: ¿un nuevo horizonte tras la decisión en el asunto Yousef v. 

Samantar?”, Ordine internazionale e diritti umani ،2017 524إلى  507، الصفحال ما. 

 E. E. Smith, “Immunity games: how the Stateبخصوص ممارسب وزارة الخارجيب ويما يتم ق با تراح منن الحصانب، انظر ( 196)

Department has provided courts with a post-Samantar framework for determining foreign official 

immunity”, Vanderbilt Law Review608إلى  569(، الصفحال ما 2014)آتار/مارس  2المدد ، 67 د ، المج. 

https://undocs.org/ar/S/RES/2278(2010)
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وجود الحصــــانب أو نهدم وجودها إلا إتا لم تقدم وزارة الخارجيب ســــ لب تنظر اواكم   الأســــس الموضــــونهيب لم
 .ا تراح منن الحصانب

  نهما   تســـــاال بو  اواكم لا تراحال منن الحصـــــانب، ينب   نســـــبب حالال غير أنه، رغم ارتفاع  - 101
؛ الأجانبرمها بشـــإل تام ما ا تصـــاصـــها بالبد   حصـــانب المســـؤولن كان الأمر يتم ق  ؤســـســـب تحإتا  

 بو  اواكم بل بالأحرى   ضـــــــــــــــائ ،قرار لرسم   بالممنى الد يق ت ييرل  ري   المقام الأو ، لأنه لا وتلك 
"ا تراح منن الحصانب" لوجاهب نهموما  بو  اواكم  و  المقام الثاني، لأن؛ ل تقييم الذي اريه وزارة الخارجيب

أو نهدم مدى اســــــــتيفاء الشــــــــروط الموضــــــــونهيب لتنهترا   يم بنفســــــــهالم ىنمها   بمض الحالال ما أن تق  
 .(197)بحصانب مسؤو  أجنهالانهترا  

وبالإضـــــاوب إلى نظام "ا تراح منن الحصـــــانب"، ادر الإشـــــارة أيضـــــا إلى وجود آليال أ رى  ائمب  - 102
شــــــهادال ينب   وزارة الخارجيب لإصــــــدار   الب دان ال  تمتمد القانون المام، ترانه  أيضــــــا إمإانيب  اتحديد

ضـــما المم ومال تتو  .انهتبارها حاسمب بالنســـبب ل محاكم ال  يتمن نه يها البد   الحصـــانب    ضـــيب ممينب
صــــــــــــفب رئيس الدولب أو رئيس يتمتع بشــــــــــــةي ما ما إتا كان ال  تشــــــــــــير إليها ت ك الشــــــــــــهادال تحديد 

، ولا صـــــــحب ت ك الصـــــــفبأن اواكم م زمب وق  بقبو  أن يؤ ذ   الانهتبار غير أنه ينب   . (198)الحإومب
 . أي أثر آ ر لأغران تحديد الحصانب ما الولايب القضائيب تلك ماتستنب  أن  ا ىإا 
وأ يرا، اــدر الإشــــــــــــــــارة إلى وجود  وانن أ رى تتين ل محــاكم إمإــانيــب التمــاس رأي ا يئــال  - 103

وادر الإشــارة ضــمنها إلى لوائن النمســا التنظيميب المتم قب  .انطباق الحصــانبمدى تحديد لأغران الإداريب 
بتس يم المط وبن والمسانهدة المتبادلب   المسائل الجنائيب، ال  ينب    وجبها وإمب ما، نهندما تإون لديها 

يتمتع بالحصـــــانب ما الولايب القضـــــائيب الجنائيب أمام محاكم الب د، أن تط ب شـــــةي شـــــإوك ويما إتا كان 
، . و  الســــياق تاته(199)وضــــن وضــــع الشــــةي الممني بالتشــــاور مع وزارة الخارجيبال  توزارة المد   رأي

ر ســـاء  وز لوزارة الشـــؤون الخارجيب والتماون   إســـبانيا أن تصـــدر تقارير بشـــ ن المســـائل المتم قب بحصـــانب 
ما اواكم المةتصـــــــب ال   ط ببالخارجيب ما الولايب القضـــــــائيب، وتلك  راءووز  الالحإومور ســـــــاء الدو  

 .(200)ضد دولب أجنبيبتباشره ينب    ا،  ذا ال رن، أن تب ج هذه الوزارة ب ي إجراء 

__________ 

رغم أن وزارة الخارجيب و  (.2012)الدائرة الرابمب،  F.3d 763 699 يوســـــــف ضـــــــد ســـــــامانتار انظر،   هذا الصـــــــدد،  ضـــــــيب (197)
تقييم الأســـــــــس الحصـــــــــانب، وقد أنه ند اوإمب أن الا تراح لم يإا م زما وباشـــــــــرل منن انهترضـــــــــد   هذه القضـــــــــيب نه ى 

ويما  ن  صــد إلى وجود اااه متزايد   القانون الدولي المماصــر يؤيد نهدم الانهترا  بحصــانب المســؤولو الموضــونهيب ل قضــيب، 
 .النظر نها إمإانيب نسب هذه الأنهما  أيضا إلى الدولببصر  يتم ق بالأنهما  ال  تنتهك القوانهد الآمرة، 

، 1979)ســـــــــــــــن اوورة،  State Immunity Actو ؛ )أ(21(، المادة 1978 إب المتحدة، )المم State Immunity Actانظر  (198)
 State Immunityو  ؛17(، المــادة 1981)جنوب أوريقيــا،  Foreign States Immunities Actو  ؛18(، المــادة 2014

Ordinance  ،و  ؛18(، المادة 1981)باكســـــــــتانForeign States Immunities Act  ،و  ؛40(، المادة 1985)أســـــــــتراليا
State Immunity Act  ،14(، المادة 1985)كندا. 

 ما ال وائن التنظيميب.  57انظر الفرع  (199)

، المادة 16/2015انظر القانون الأســـــــــاســـــــــ  . (  ري هذا الإبتغ وق  لأغران الحث نه ى إتاز تلك التقرير200)
 .2، الفقرة 27 ق بالتماون القانوني الدولي   المسائل المدنيب، المادة المتم 29/2015القانون بالا تران مع ، 52
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غير مؤه ب لتقديم و  هذا الصـــــــــــــدد، ينب   لفد الانتباه إلى أن ا يئال الإداريب   بمض الدو   - 104
، حيث ىإا انهتبار إرسا  أي مم ومال تلك إليهاإتا طُ ب إلا تقدىها آرائها إلى اواكم، أو لا  وز  ا 

 .(201)ظورا ما أشإا  الت ثيرأو آراء أ رى شإت مح
يطرح   بمض الحالال صــموبال نهم يب، ولا ســيما    د غير أنه ما المؤكد أن تحديد الحصــانب  - 105

 ا، المإونب الممياريب  حالب الحصــــانب الموضــــونهيب، ال  يســــت زم تطبيقها تحقق القاضــــ  ما اســــتيفاء المناصــــر
وه : أن يإون الشـــــةي الممني مســـــؤولا أجنبيا، وأن تإون الأنهما   د نفُذل بصـــــفب رسميب، وأن يإون 

تقيم هذه المناصــــــــــــــر أن دولب اوإمب لا ىإا واكم و  بمض الأحيان،  . د نفذها  ت  وترة ولايته
أو دولب نفســـــها ســـــ طال دولب اوإمب إما ويها بها إلى مم ومال تإمي يب ىإا أن تواوإ ا تحتاج ،  فردها
أن يُســــتنتج ما تلك شــــك، وت بت ،   يمبالمم ومال الواردة ما دولب المســــؤو  . وحتى لو كاند المســــؤو 
 .ل محإمب المسؤولب نها تحديد الحصانببالنسبب  وة م زمب  يإتس مضموةا 

المســـؤو  صـــفب ال  تتيحها دولب اوإمب نها  ولا ترد   أي  انون دولي مســـ لب صـــحب المم ومال - 106
. موضـــوع أي  رار صـــادر نها اواكم الدوليبأيضـــا لم تشـــإل و  الطابع الرسم  للأنهما  ال  يقوم بها،نها و 

ت  الخ"   ضيب هذه المس لب ش ن بغير أن محإمب المد  الدوليب أتُيحد  ا بالفمل الفرصب لإبداء رأيها 
و  هذه ". جراءال القانونيب ال  يتمتع بها المقرر الخاص ل جنب حقوق الإنســـــــــانالمتم ق بالحصـــــــــانب ما الإ

القضــــيب، ادنهى الأمن المام للأمم المتحدة أنه يتمتع،  وجب اتفا يب امتيازال وحصــــانال الأمم المتحدة، 
ينب   المقرر الخاص  بيرا موودا   بمثب، وما إتا كان كان هذا بالا تصــــــــــــــاص الحصــــــــــــــري لتحديد ما إتا  

ورغم أن اوإمب أنه ند . (202)تصــنيف المقاب ب ال  أدل إلى مقاضــاته كممل منفذ   إطار ممارســب مهامه
المج س الا تصادي إليها السؤا  الذي وجهه لم تُدر ج   ةا لأهذه المس لب إبداء رأيها بش ن أنه لا ىإنها 

ام، بصــــــــفته المســــــــؤو  الأنه ى مســــــــتوى   الأمن الميتحمل " هوالاجتمانه ، وقد   صــــــــد بالفمل إلى أن
تصرووا  د ما إتا كان وكتء المنظمب و ه أن يق يم ، ؛ وبالتاليمصالحهانها صون المنظمب، المسؤوليب الرئيسيب 

 ا ويهم الخبراء المووــدون   بمثــال، ، الحمــايــبأن يوور  م ، وإن كــان الأمر كــذلــك  نطــاق مهــامهم، 
أن هذا الت كيد لم تســـــــــــــــتنتج ما  محإمب المد  الدوليبغير أن . (203)"تلك بت كيد تمتمهم بالحصـــــــــــــــانبو 

أي إجراء تتةذه محاكم إحدى الدو  مط قب وأن آراءه تال حجيب مط قب إزاء الأمن المام صـــــــــــتحيال 
نب لا ىإا ااه ها إلا يإمب نه ى تصـــــنيف هذا الرأي نه ى أنه " ر اوو توا لذلك، ا تصـــــرل . الأنهضـــــاء

بذلك توازنا وأ امد ، (204)وبالتالي "ينب   أن توليه اواكم الوطنيب أهميب  صــــوى" ،ل  ايب" لأســــباب  اهرة
 الأمم المتحدة.  بن مصا  دولب اوإمب ومصا  منظمب

، ينب   )نه ى و  هذا الصدد .ال  تمنيناالحالب ويما يتم ق بهذا النهج بت صموبب إنهما  وىإا  - 107
أن "اواكم الأجنبيب )أو أي ســـ طب أ رى اســـتنتاج المقرر الخاص الســـابق، الســـيد كولودكن( وم ه غرار ما 

هذا الادنهاء ما الدولب ال  “ تقبل بطريقب نهمياء”ل دولب ال  تمارس الولايب القضـــــائيب( ليســـــد م زمب ب ن 
إتا كاند متبســـال  دنهاءال، إلابيد أنه لا ىإا ل محإمب أن تتجاهل هذه الا. يخدمها المســـؤو  الممني

__________ 

 .المقدمب ما ألمانياالخطيب انظر،   هذا الصدد، التم يقال  (201)

(202 )Difference Relating to Immunity from Legal Process of a Special Rapporteur of the Commission 

on Human Rights 33، الفقرة 80، الصفحب أنهته( 130اشيب )انظر الح. 

 .60، الفقرة 87( المرجع نفسه، الصفحب 203)

 .61المرجع نفسه، الفقرة  (204)
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وليس ثمب شــــك   أن محتوى المم ومال ال  تتيحها دولب . (205)القضــــيب تشــــير بوضــــوح إلى  ت  تلك"
تمإن اوإمب ما تحديد الحصـــــانب، وينب   بالتالي إ ضـــــانهه أيضـــــا ل تح يل     أهميب كبيرة له المســـــؤو  

 .التقرير السابع ما منظور التماون
و ذا  .قدم، ينب  ،   الختام، تح يل مســـ لب تحديد الحصـــانب ما منظور موضـــونه وبناء نه ى ما ت - 108
أن ي  ذ   الانهتبار  ب ، ينب   لفد الانتباه إلى أن تحديد الحصانب ما ِ بل محاكم دولب اوإمب ال رن
فيما و. الحصــانب الموضــونهيب مبحســب ما إتا كان الأمر يتم ق بتحديد الحصــانب الشــةصــيب أ  ت فنهناصــر 

يإف  أن تقيم اوإمب ما إتا كان الشــــــةي الذي ســــــتمارس نه يه الولايب  ،يتم ق بالحصــــــانب الشــــــةصــــــيب
ىارس مهامه وما إتا كان يحمل صــــــــفب رئيس الدولب أو رئيس الحإومب أو وزير الخارجيب  القضــــــــائيب الجنائيب

نب الموضـــــــونهيب، أن تقيم و توا لذلك، ينب   ل محإمب،   حالب الحصـــــــا. لدى نظر اواكم   حصـــــــانته
أولا ما إتا كان تلك الشـــــــةي ما مســـــــؤولي الدو  ) ا ويهم ر ســـــــاء الدو  ور ســـــــاء الحإومال ووزراء 

نفذل بصـــفب رسميب، وما إتا كان المســـؤو  الأجنه  د الخارجيب الســـابقون(، وما إتا كاند الأنهما  الممنيب 
   ا أيضـــــــــا أن تقيم ما إتا كاند الأنهما  الممنيب وبالإضـــــــــاوب إلى تلك، ينب  ت  وترة ولايته. نفذها  د 

ما الولايب الموضــــــــــــونهيب بق نه يها الحصــــــــــــانب طتندرج ضــــــــــــما إحدى وئال جرائم القانون الدولي ال  لا تن
دولب اوإمب أن تحدد ما إتا كان المســـــــــــــــؤو  الأجنه يتمتع واكم ولا  وز . القضـــــــــــــــائيب الجنائيب الأجنبيب

 .إلا بمد تقييم هذه المناصرأم لا لقضائيب الجنائيب بالحصانب ما الولايب ا
  
 الفسل الثالث  
 خطة العمل المستقبلي  

تقريرا ســــــابما تنه  به  2019كما أُشــــــير إلى تلك أنهته، تمتزم المقررة الخاصــــــب أن تقدم   نهام   - 109
انهتباره التقرير بشـــــإل  اص ل مســـــائل الأوثق صـــــ ب  ا ىإا تلك س وســـــيإرَّ  .ممالجب المســـــائل الإجرائيب

وبالتالي، ســــيح ل التقرير .  ضــــمانال الإجرائيب المتم قب ســــواء بدولب المســــؤو  أو بالمســــؤو  نفســــهل اً شــــروط
المســــائل التاليب: الاحتجاج بالحصــــانب، والتناز  نها الحصــــانب، والتواصــــل بن دولب اوإمب ودولب المســــؤو ، 

بن دولب المســــــــؤو  ودولب  بالدولي بدولب المســــــــؤو ، والتماون والمســــــــانهدة القانونيِ بل م ومال ما وإحالب الم
ونهتوة نه ى تلك، . اوإمب، والضـــــــمانال والحقوق الإجرائيب ال  ينب   الانهترا  بها ل مســـــــؤو  الأجنه

وليب وأثره اوتمل نه ى الحصــانب المســائل المتم قب بتماون الدو  مع اواكم الجنائيب الدكذلك يح ل التقرير  ســ
وأ يرا، تمتزم المقررة الخاصب أن تقدم   التقرير السابع مشاريع المواد  ما الولايب القضائيب الجنائيب الأجنبيب.

حتى الذي ســــــــــيجرى   التقرير الســــــــــابع، نها تلك   هذا التقرير الســــــــــادس و المنجز المنبثقب نها التح يل 
 .بينهاالقائمب الوثيقب الص ب ر إلى ظبالنتممب مجويها أن تنظر يتسنى ل جنب 

ظرو  غير متو مب، ســــــــتنته  بالتقرير الســــــــابع ممالجب المســــــــائل المدرجب   وما لم تطرأ وبالتالي،  - 110
ويؤُمل  برنامج الممل الأص   المتم ق  وضوع حصانب مسؤولي الدو  ما الولايب القضائيب الجنائيب الأجنبيب؛

 .2019النظر ويه نه ى نحو كامل وانهتماد مشاريع المواد   القراءة الأولى   نهام  ماتمل جنب إيتسنى أن 

  
__________ 

(205) A/CN.4/646  ،30(، الفقرة 2011)التقرير الثالث. 

http://undocs.org/ar/A/CN.4/646
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 المرفق الأوي
 مشاااريا المواح المتعلقة بحسااانة مساايولي الدوي مة الوئية الق ااا ية الجنا ية  

 بسفة ميقتةالأجنبية التي انتمدتها اللجنة 
 

 الجزء الأوي  
 مقدمة  

 
 هذه نطاق مشاريا المواح :1مشروع الماحة   

 تسري مشاريع المواد هذه نه ى حصانب مسؤولي الدو  ما الولايب القضائيب الجنائيب لدولب أ رى. - 1
لا  ل مشـــاريع المواد هذه بالحصـــانب ما الولايب القضـــائيب الجنائيب الممنوحب  وجب  وانهد  اصـــب  - 2

ا الأشــةاص توو الصــ ب بالبمثال الدب وماســيب والمراكز   القانون الدولي، ولا ســيما الحصــانب ال  يتمتع به
 .القنص يب والبمثال الخاصب والمنظمال الدوليب والقوال المسإريب ل دو 

 
 : تعاريف2مشروع الماحة   

 المواد:هذه لأغران مشاريع  
 ]…[ 
 أي ورد ىثل الدولب أو ىارس وظائف الدولب. “مسؤو  الدولب” ـيقُصد ب )ه( 
 سياق   الدولب مسؤو  به يقوم الذي الممل" رسميب بصفب المنفَّذ الممل" بـــــمبارة يقُصد )و( 
 .الدولب س طب ممارسب

 
 *الثانيالجزء   

 الحسانة الشخسية  
 

 الأشخاص الذية يتمتعون بالحسانة الشخسية :3مشروع الماحة   
 الولايب ممارســـب ما الشـــةصـــيب بالحصـــانب الخارجيب ووزراء الحإومال ور ســـاء الدو  ر ســـاء يتمتع 
 .الأجنبيب الجنائيب القضائيب

 نطاق الحسانة الشخسية :4مشروع الماحة   
أثناء وترة شـــ   هم  بالحصـــانب الشـــةصـــيب ســـاء الدو  ور ســـاء الحإومال ووزراء الخارجيب ر  يتمتع - 1

 .المنصب وق 

__________ 
 .  دورتها السبمن هذهالمنطبقب نه ى مشاريع المواد الإجرائيب  والضمانال الأحإام   ال جنب ستنظر *  
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 الحإومال ور ســــاء الدو  ر ســــاء بها يقوم ال  الأوما  جميع الشــــةصــــيب الحصــــانب هذه تشــــمل - 2
 .أثناءها أو المنصب ش  هم وترة  بل رسميب، أو شةصيب بصفب الخارجيب، ووزراء
 .بالحصانب الموضونهيببتطبيق  وانهد القانون الدولي المتم قب  الحصانب الشةصيبلا يخل و ف  - 3
 

 *لثالثاالجزء   
 الحسانة الموضونية  

 
 يتمتعون بالحسانة الموضونيةالأشخاص الذية : 5مشروع الماحة   

ارســب الولايب القضــائيب مم ما الموضــونهيب بالحصــانب ت ك بصــفتهم المتصــروون الدو  مســؤولو يتمتع 
 .الأجنبيب

 
 نطاق الحسانة الموضونية: 6مشروع الماحة   

 بصــــفب بها يقومون ال  بالأنهما  يتم ق ويما حصـــــراً  الموضـــــونهيب بالحصـــــانب الدو  مســـــؤولو يتمتع - 1
 .رسميب
رسميب  ائمب بمد زوا  صــفب مســؤو   بصــفبالمنفذة  بالأنهما  يتم ق ويما الموضــونهيب الحصــانب تظل - 2

 .الدولب نها الأوراد الممنين
 بمد  ائمب 4 المادة لمشـــــروع ووقاً  الموضـــــونهيب بالحصـــــانب يتمتمون كانوا  الذيا الأوراد حصـــــانب تظل - 3

 .المذكورة الولايب وترة أثناء رسميب بصفب بها  اموا ال  بالأنهما  يتم ق ويما ولايتهم وترة انتهاء
 

 جرا م القانون الدولي التي ئ تنطبق نليها الحسانة الموضونية: 7مشروع الماحة   
ما ممارســـــــب الولايب القضـــــــائيب الجنائيب الأجنبيب نه ى جرائم  الحصـــــــانب الموضـــــــونهيبلا تنطبق  - 1

 القانون الدولي التاليب:

 جرىب الإبادة الجمانهيب؛ )أ( 

 الجرائم ضد الإنسانيب؛ )ب(

 جرائم الحرب؛ )ج(

 جرىب الفصل المنصري؛ )د(

 التمذيب؛ )ه(

 الا تفاء القسري. )و( 
ولأغران مشــــروع المادة هذا، تفُه م جرائم القانون الدولي المذكورة أنهته ووقاً لتماريفها الواردة    - 2

 . مروق مشاريع المواد هذهالمماهدال المشار إليها  

__________ 
 .  دورتها السبمن هذهالمنطبقب نه ى مشاريع المواد الإجرائيب  والضمانال الأحإام   ال جنب ستنظر *  
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 مرفق  
 2، الفقرة 7في مشروع الماحة  إليهاالمعاهدات المشار  قا مة  

 جرىب الإبادة الجمانهيب 
 ؛6، المادة 1998تموز/يوليه  17ظام روما الأساس  ل محإمب الجنائيب الدوليب، ن •
 الأو /كـــــانون   9اتفـــــا يـــــب منع جرىـــــب الإبـــــادة الجمـــــانهيـــــب والممـــــا بـــــب نه يهـــــا،  •

 ، المادة الثانيب.1948 ديسمبر

 الجرائم المرتإبب ضد الإنسانيب
، 1998تموز/يوليـه  17نظـام رومـا الأســــــــــــــاســــــــــــــ  ل محإمـب الجنـائيـب الـدوليـب،  •

 .7 المادة

 جرائم الحرب
 2، الفقرة 1998تموز/يوليه  17نظام روما الأســـــــاســـــــ  ل محإمب الجنائيب الدوليب،  •

 .8ما المادة 

 صريالمنجرىب الفصل 
تشــــــــريا  30ا بب مرتإبيها، ومم المنصــــــــريالدوليب لقمع جرىب الفصــــــــل  الاتفا يب •

 ، المادة الثانيب.1973نوومبر الثاني/

 التمذيب
مناهضـــــــــــــب التمذيب وغيره ما ضـــــــــــــروب الممام ب أو المقوبب القاســـــــــــــيب أو  اتفا يب •

 .1، الفقرة 1: المادة 1984كانون الأو /ديسمبر   10التإنسانيب أو المهينب، 

 الا تفاء القسري
 .2، المادة 2006كانون الأو /ديسمبر   20الدوليب لحمايب جميع الأشةاص ما الا تفاء القسري،  الاتفا يب

 
 


